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الجد لله . والصلاة والسلام على رسل الله ٠‏ وعل أئمة السفين التيدن 

أما بعد : فقد قال الإمام الشافى فى رسالته فى أصول الفقه ما نصه : « كل 
ما نزل بمسل ففيه 9 لازم . وعلى سبيل المق فيه دلالة موجودة . وعليه إذا كان 
فيه ,بميئة 2 اتباعه . وإذا لم يكن فيه بعينه طلبٌُ الدلالة على سبيل الحق فيه 
بالاحتباد : والاحتهاد القياس 2 
2 شرعى . وقد مهد الله لإرلالة على هذه الأحكام سبلا واضحة . فإ نكان السبيل 
الذى مهده الله لإرلالة على حكنه هو نصه فى كتابه أو على لسان رسوله فعلى السل 
الاهتداء ببذه السبيل . وإن لم ينص الله فى كانه أو بلسان رسوله عل حك فى الراقدة 
فعلى امسلل 5 يتعرف على هذا الح ومبتدى إلى الوصول إليه من سبيل من السبل 
الى عذها الله للاهتداء حيث لا نص" . 

وقد اسع علاء أصيدو ل الفقة فى تعبيرهم عن التعرف ع أضكاه الوقائم 
والاهتداء إلمها عدة ألفاظ وهى : 


اعد ل راذا شع رالامديلال - والفياس ١‏ 


ونبدأ ببيان معنى كل لفظ من هذه الألفاظ فى اللغة العر بية وفى اصطلاح 


الاستباد ف 'القة الث بية عو يدل أطيد أ اوس والملاقة فى أى:عتل حسى 


أو معذوى ٠‏ فك يقال لغة اجتهد فى حمل أمتعته يقال اجتهد فى فهم دروسه وحل 
مشا كله » ولا يطلق الاحتهاد فى اللغة على مباشرة عمل لا يبذل فيه حهد فلا يقال 
اجتود فى هل ربشة أو نواة» ومثل الاجتهاد فى هذا الإطاقة » فلا تطلق الإطاقة 
ق اللفةاغل مباشرة عمل ل جود فيه ولايقةة » فيقال غوايطيق عل الأنقال ولد يقال 
هو يطيق حمل ريشة أو نواة ويقال للشيخ الهرم الفانى هو يطيق الصوم ولا يقال 
للقوى اميم السلم هو يطيق الصوم . 

وأما الاجتهاد فى اصطلاح الأصوتنيق فيريدل لقو انيد لوصول إن حّ 
فرع حمل من دثيله التفصيل ‏ باستنياطه من عر الذليل ,اننوك ال كن اليل 
هو النص إذا كان فى الواقعة نص » أم غير النص فيا لا نص فيه . 

فالمءنى اللغوى للاحتهاد هو .ذل أى حهد فى أى عل دافا المدنى الااصطلاحى 
الاحتبات فيو يذل أفمى أطيد ف حل خاص وعرافرمل إل الح التي 
لمم من كاله اللي لمعيل عاك بطري لاط ال من دليله فبذل 
اط اتلهن دون الات فى شرت 5 شرعى عملى هو اجتهاد فى اللغة لافى اصطلاح 
الامروليين : 

والاجتياد فى حل مسالة حسابيق أو فرين هندب . أوائيات |81 
عقلية أو اجتّاعية هو اجتهاد فى الاغة لا فى اصطلاح لون 

وتعرف السك من دليله التفصيلى الذى هو نص قاطم واضح الدلالة على المراد 
منه لا يسمى فى اصطلاح الأصوليين اجتهاداً لأنه لا يبذل فيه جهد ؛ فلك بأن 
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اولإذ المنوق الذ كر متهم مثل خظ الأ شين فى إره الأ بدن التتبلدا فى اليا" 


وكذلك تغزف الحم الشرعى من أى نص مفسر قطعي الدلالة » وكذلك تعرف 
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حكانلم فده 


سيب الهم ا سسد 


الحكم الشرعى العملى من دليله التفصبلى من طر يق السؤال عنه والاستفتاء لا من 
طٍ ىق البحث 50 ليا السحى) احتباداً ف اصطلاح الأصوا يبن . 


اسن 1 


الأى فى اللغفة العر بية مصدر رأى » والعرب يفرقون بين مصادر رأى 
ست الا . 
فيقولون فى 55 اللمية رأى. كذا فى نومه اوؤيا : 
5 . 5 ا 0 0 ِ. 

ويقولون فى رأى البصرية راى (ذا بعينيه روية . 

ويقولون فى رأى العقلية رأى فى المسألة رأيا ‏ وهذا هو المراد هنا . 

ركان لشن افد والوتكي بالمقل ب وقد بوط وا ل ال 
ن إطلاق المصدر على إم + لأسو » وهذا يجمع على آراء : فيقال 1 سديدة 38 


8 ب ا بس ل 


1 وأما الرأى فى اصطلاح الشرعيين فيطلق على معان ثلاثة » ينها ابن القيم ف 


و . كتانه إعلام الموقعين 5 وهذه خلاصة ما دنه : 


0 - _الأول المموى والميل المطلق عن مراعاة أصول أو مبادئ عامة » وهذا هو الرأى 


المدموم 10 ع حاء من أقوال الضه أنه والتابعين ف دم الرأى فالمراد به هذا العى 
أى | هوى الحرد مع التحلل ل قيك وعدم الوقوف عنل عوك » وهذا تشعل الرأى 
الخالف للنصوص . ويشمل القول فى الدين بالظن وااتخمين من غير إنعام النظر فى 
النصوص» ومبادئ الشريعة . و يشم ل الابتداع والتأو يل الفاسد » والعبث بالنصوص 
لتتفق وهوى العابث وميوله » وعلى هذا المعنى يحمل حديث : من قال فى القرآن برأنه 
فليتبوأ مقعده من النار . وقول أبى بكر : أى سماء تظلنى وأى أرض تقلى إذا قات 
فى كتاب الله برأبى . وقول عمر : اك وأحاب الرأى فإنهم أعداء السئن» أعيتهم 
الأحاديث أن بحفظوها »تقالو الأرأى فضاما وأضها . وقول عل نوكن الدك الات 


لق ا د 


لكان باطن. اليف أولى بالمسعح مضه :وقول :ابن عباس :-إن الله كال لببيه:: 
1 وأن أحم بينهم بما أنزل الله » . ول يقل بما رأيت . . وهذا كله مصداق قوله 
صلى الله عليه وس لو لاط موحد 6 سق كرون هوام نيعا لها حت يهو طاراد 
المذموم هو اللهوى الذى بتخذه صاحيه قائده ومتبوعة 4 ولو خالف نصوص الدبن 
وأحكامه ومبادثه . ومن متابعة الرأى بهذا المعنى زاغ كترس ضيه وكات 
المبدعة . . :والنرّق الضالة :.وارأى ببذا الى يرادقف الموى. 

والثانى التدبر والتفكير فى الأدلة الشرعية فى حدود الشرع وعلى أصوله . فبذل 
المهد فى قهم لض واستباا انه سك الشرع و اك الك الفرض 
فمأ ليا نص فيه أمارة من ا الاستنياط أ 4 وهدن هذا قول أ أبى 1 وقد 
سثل عن معنى الكلالة فى قوله تعالى : « و إن كان ر<ل بو رث كلالة » أقول بأ 
برأبى فإ نكان صوابا فن الله وإنكان خطأ فنى » الكلالة قرانة غير الولد والوالد 
ل رسن الصحابة حينما أفتوا فيا لانص فيه م ن الوقائع أقول فمها برأبى ٠.‏ رادم 
من الرأى التدبر والتفكير المقصود به الوصول إلى 9 الشرع استناذا إلى دليل 
اواصل شرعى 4 لحان +رد الطوى واليل ,» ومن هذا ما ورد فى الآثر : مارام 
لون عسنا فور عند الله سنن » والرأض بهذا المى وراد الاجتياف” 

والثااث التدبر والتفكير فما مهده الشارع من الأدلة حيث لا نص . فالاجتهاد 
فى فهم النصوص واستنباط الأحكام منها ليس اجتهاداً بالرأى . و إتما الاجتهاد بالرأى 
هن يال اميك فى اشتتباط الأحكام باللخاد نار اعفان واو الاستصلاح 3 
البرائة الأمنليت أوبالمر فلا أوافيزط ايه الأمار ات التى اعتبرها الشارع . وقد يحمل 
على هذا قول معاذ بن جبل لم قال له رسول الله وقد ولاه الِن : بم تقضى إذا عرض 
للك قضاء ؟قال أقفى بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنة رسول الله : فإن لم أجد أجتهد 


َأ إن الالو لقره ١‏ وَسُوْل الث ومد 1 : وال لرأى مبذا المى: هن من الاحتهاد 


0 


و ل 


وقتهاء العراق مموا أهل الرأئ نذا المعى لأمم عنوا بالانتنباط من معقولالفص.؛ 
وبالقياس » والاستحسان » ول يقفوا مع ظواهر النصوص » ولم يتحرجوا من الإفتاء 
حيث لانص » فهم أطلقوا لعقوطم عنان التفكير فى 5 النصوص ومعقوها » والتوسم 
فى القياس والاستحسان : وهذا المعنى الثااث للرأى هو الشائع المتبادر فى استعال 
الأصوليين » #الاجتياد_بالزأى .أي بالتفكير النقل هو الا جتياد حي يللا يون فى 
استفباط الحسكم ين النسوط ند الأدلة (والأمارات البثي عيقل) 


: ا ل 
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1 اللاسةدلال فى اللغة طلب الدليل للاهتداء إلى أى شىء حسى” أو معنوى 
١ 2 3 1‏ : 

1 وفى | صطلاح الأصوليين 1 تتفق كلتيم فى المراد منه » فقال جمهورم : الاستدلال 


1 طلب الدليل الامرعى للتوصل باانظر الصحيح فيه :إل لحك الشرعى : سواء 
30 أ كن الدليل من النصوص » أم من غير النصوص » فالاستدلال مهذا المعنى ييرادف 
3 0 الاحتباد أ أنه يعم 1 فيه نص وما إلا نص فيه 3 


0 وقال الاش كا : الامتدلال عو طليه التليال النضى ل ابل لولاا 
0 _- ّ - دو 1 ' ل 3 6 6 
7 ع 

1 ولا فياس لاتوصل بالنظر فيه إلى الك الشرعى » وعد من أنواع الاستدلال 


. نوع من أنواع الاجنهاد‎ 0١ 


القياين فى اللثة:العر بية تسوة القى عا عاثله »يقال قلسن قوف تأترا هدن 
1 أ ستو نه » وسمى كل من المتر» والذراع » والقصية فقيايا » لأنه أداة القفياس 


/ 


| 0 أى تقدير الأجزاء. 


أما القياس فى اصطلاح الأصوليين فقد اختلفوا فى تعر يفه » وصاغوا تعريفه 
بعدة صيغ » اختلفث فى بعضألفاظها » ولكن جوهر القياس وعتليته وحقيقته عنده 
جيما واحدة :.وطذا عرض علاية قياس شرع ثم تستعرض الصريفات التافة 
للأصوليين لنرى أى التعريفات أظهر تببيناً المعرف ومطابقة لعمليته . 

إذا دل نص على 2 شرعى فى واقعة واهتدى الحتهد بأى دليل شرعى إلى 
العلة التى بنى الشارع عليها الحم فى هذه الواقعة » ثم ود واقعة أخرى لم يدل 
نص من الشارع على حكها » ووجد فبها العلة التى بنى عليها الشارع الحكم فى 
واقية البق اد 2 بالناواة بين الوافسين يق لحك باد عل اتزاواتينا لوأ ساعن 
الك وهو علته » فهذا الحكى بالساناة نين الواقمتين ى الحك ناه طن تساومهما 
فى علته هو الذى يسمى القياس فى اصطلاح الاصوليين . 

مثلاً دل قوله صلى الله عليه وس « لايرث القاتل » على 2 وهو النع من 
الارث فى واقعة وهو الوارث إذا قتل مورثه » واهتدى امجتبد إلى علة هذا الحكخ 
وهو قتله الذى هو مظنة تعحل الشىء قبل أوانه والقصد السىء للانتفاع » ثم وجد 
واقعة أخرى لم يدل نص شرعى على حكها » ومى الموصىله إذا قتلالموصى » أو اللوقوف 
عليه إذا قتل الواقف . ووجد فى كل مهما العلة التى بنى الشارع علبها الحم ف 
واقعة النص » وهى القتل الذى هو مظنة تعحل الشىء قبل أوانه والقصد السىء 
للانتفاع » لخ بأن الموصى له إذا قتل الموصى يحرم من الوصية » والموقوف عليه إذا 
قتل الواقف يحرم من الاستحقاقء كا أن الوارث إذا قتل مورثه يمنع تن للاريكا؛ 
فهذه التسوية بين الوقائع فى الك هاه عل تناوسا فى علته عن الى لبن فى 
اصطلاح الأصوليين القياس . 

فءملية القياس فبها اهتداء إلى غلة الك ل أوافقة لين وها لحك 
قداو زافعة"الممن والواقعة النتكؤزت عتبااق تق انز ميقا الحكم على : 
الراققة المسكوت عتنها بالك الثانت الواقية النضن + 
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فعى عملية ذات أجزاء » وينتقل فبها ابد من مرحلة إلى مرحلة » ومن أجل 
اخعلافة النظر إلى أخوا دعبلية لقياين وير اشلها اخيلفت عبلزات الأصوليين فتدريَئية: 

فعرفه البيضاوى فى كتابه امنهاج بقوله : +« القياس إثبات مثل حك معلوم فى 
معلوم آخر لمشاركته له فى علة حككه عند المثبت » . 

ويؤخذ عل هذا التعريف أن لفظ - إثباث - يوهم أن القياس ينشي به 
الجنهد ويثبت به حك فى الفرع مع أن الجتهد بالقياس إنما يظهر و يكشف ح 
الشارع فى الفرع » وأن لفظ - مثل - زيادة لا مسوغ لماء لأن 2 الشارع 
هو خطابه المتعلق بفعل المكلف » والقياس يظهر أن خطاب الشارع المتعلق بالأصل 
متعاق أيضاً بالفرع . وأن لظ - عند المثبت - تصريح بمفهوم لآن علية القياس 
إنما هى بحسب غلبة الظن من الجتهد لا بحسب الواقم وتفس الأمر لأنه ما دام. لانص 
صراحة على العلة فالواقم لا يعامه على سبيل القطم إلا الله . 

وعرفه ابن السب فى كتابه جم الجوامع بقوله : « القياس حمل معلوم على معلوم 
لؤامه اله و عوسكة عند الحامل » . 

ويؤخذ على هذا التعريف أن لفظ - مل - ظاهره أن الحمول وهو الفرع 
والحمول عليه وهو الأصل يصدتان على شىء واحد لأنه لا حمل إلا مع هذا وهو غير 
يح لأن واقمة الأصل غير واقعة الفرع » ولا حمل ممتغاير ما يصدق عليه كل منهما 
ونس لاي كينا الى يت اس عي بعد التاق بالتمز عم الأول ! 

وعرفه ابن الحاجب فى مختتصره بقوله:«القياس مساواة فرع لأصل فعلةحكه» 


ويوخذ عل هذا التعريف أنه ليس تمريناً لفبلية ايان الى يليا اليد 
وإنما هو تبيين لتساوى فرع 000 الحك «وهذه للستاواة لبشث من عل 
الججداء لأآن عدل اطتبد هو تسوية نبيذا لقربالجر فى التحر>لتساويهمانئى أن كلا منينا 
مسكر » وأما مساواة نبيذ الهَر الخمر فى الإإسكار فليست من عمل الحتهد » والتعر يف 
إما هو للقياس الذى هو نوع من إجتباد الجتيد.. 


00 

وعرفه صدز الشريعة فى كتانه تنقيح الأصول بقوله : « القياس تعدية حكم من 
الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تعرف بمحرد فهم اللغة » .. 

وتيؤخذ عل- هذا+التعرديقنا أن كلة تعدية توم أن الك يتمدى ويتحاوز 
الأصل إلى الفرع وليس الأمر كذلك - 

ومن النظر فى هذه التعريفات يتين لفن متقار به وأ أبعدها عن الدلالة على 
عملية القياس هو تعريف ابن الحاجب » وأرى أن التعريف الواضح المطابق لعملية 
القياسن هو : « القياسن تسوبة واقعة ل بدل نص على حكها , بواقمة .دل نض على 
حكها 1 الك الذى دل عليه النص لتساوى الواقمتين فى علته » . ولو استبدلت 
كلة. إلاق واقعة بكلمة تسو بة واقعة كانت :ظاهرة أيضاً فى الدلالة. . 

وأغذة اعتاة اأمثلن لمق «الأفنتة 'ى أعكاء وليه نوا ود وفيسية. لز زد 
التعر يف وصو 1 

١ح‏ شرب تمر : دل النص على تحر عه وهو قوله تعالى « فاجتنبوه » وعلة 
حر به أنه 00 وشيات أى نيد اع هو مثل الجر ف اللأسدوان و دل نص 
على تحر بمه فبسوى باحر فى حكله و يرم 

ا البيع وقت النداء للصلاة من وم الجعة : دل النص على تحر عه وهو قوله 
تعالى « با أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجبعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البييع 4 وعلة تحر عه أنه يشخل :عن المبلاة :+ والاعازة وللداجة أنه متابلة لمر 
ى مثل البيع فى الشفل عن الصلاة ؛ ولم يدل نص عل تحرعها فتسوى بالبيع وقت 
النداء للصلاة من بوم المعة وتحرم . 

قتل الوارث مورثه : دل النص على أنه مانم من الارث [إلفى قوله مزل الله 
عليه وس لا يرث القاتل ‏ وعلة منعه من إرثه .أن فعله استعحال للشىء قبل 
أوانه فيعاقب بحرمانه وأنه جرم هراد به غم فيرد على الحرم قصده السىء . وقتل 
الموصى له للموصى » وقتل الموقوف عليه للواقف هو مثل قتل الوارث للمورث: يدل 


20 
نص على حككه فيسوى به فى الحسك » ويمنع الموصى له القاتل من الوصية و يمنع الموقوف 
عليه القاتل من الاستحقاق كا من الوارث القاتل من الاورث . 

؛ - البكر : الصغيرة دل النص على ثبوت الولابة عليها اوليها فى تو يجها وعلته 
صثرها الذى هو مظنة قصور عقلها . والثبب الصغيرة هى مثل البكر الصغيرة فى 
صغرها وقصور عمّلها فتسوى مهاء وتثبت عليها لوليها ولابة تزويجها . 

ه - توقيم الورقة بالإمضاء : دل النص ف القانون المدتى على أنه يجحمل الورقة 
حيحة عل مل أمضاهاء وغاته أن توقيعه دال على شخصه » و بهم الورقة بالأصيع 
هو مثل التوقيع عليها بللإمضاء فى الدلالة على شخص الباصم وم يدل نس عل خاو 
فيسوى بالتوقيع فى الحك . 

< - إذا سرق أحد الزوجين من الآخر » أو أحد الفروع من أصوله والأصول 
من فررعة :دل نض قانون العقويات عل أنه ابم فى هذه السرقة بعقوبة ماء وعلته 
أن صلة الروحية والذ اية كل الاق كيد را ا ا 
مال الخ أو تند.ذه هو مثل السبرقة فيقامن مها ولا ب فيد عقو يةاما .- 

7ح التاربخ ثبت 1 الراك غير" الرسفية نؤسيلة "مرخ الؤسائل : .نض :غَليها 
القانون المدتى وعلته أن وسيلة [من هذه الوسائل تحمل للتاريخ صفة رسمية . والورقة 
القدمة فى التقضية التى تتناوها المرافعة بالجلسة التى نظرت فيا هى مثل وسَيلة من 


تلك الوسائل فيثبت نار يها من نوم الجلسة التى نظرت فيها . 


حوث متعلقة بعر يف القياس 


الأول )"الفري بين الاستباد والقياس.؛ 
من المقارنة بين تعر ينى الاجتهاد والقياس يتبين الفرق بينهما وهو أن الاجتهاد 
ءِ من القياسن" لأن الاجتهاد. يشمل بذل المهد فيا فيه نص للوصول إلى الحكم 
الشرعى الذى ذل عليه النص فيه » ويشمل بذل الجهد فها لا نص فيه للوصول إلى 


01 
| 
أ 


22 ا لصم 
كه اشر بالقيلين ,أو الالتسان وان الاستصلاح » أو الاستصحاب » أو أى 
. طِ بى 0 ن طر 0 ق الاستنياظط فيا لا نص فيه .وأها القيا فهو ذل الجهد فيا للا نص فيه 
لإلحاقه مما فيه نص والتسوبة بينهما فى الحم . فجال الاجتهاد كل ما يقم للمكلف من 
وقائع سواء أ كانت فيها نصوص أم لم يكن فبها نصوص وسواء أ كانت من العبادات 
أم العقوبات » أم المعاملات » أم من أى أوع من أنواع الوقائع والموادث . وطرقه 
متعددة تشمل بذل المهد فى فهم النصوص وف التوفيق بين ما ظاهره التعارض 
منها ؛ .وف الترجيح والتأويل » وتشمل بذل الجهد فيا لا نص فيه بالقياس وغيره . 
وما مجال القياس فهو الوقائم ال 1 انز حا سرع ليس ف القاد ا 0 ا 3 
5 الكفارات أو غيرها من التعبديات التى لا تدرك عللها ولا مجال للقياس فنها . 
وطر به واحددة وى البحث و 2 علة م الأمنا ل لنسوى 4 ف كه 1 واقعة ساأوانه 
فى علته . فكل قياس هو احتهاد ولس 0 0 


( الثلى ) الفرق بين القياس ومفهوم الموافقة : 
13ل تفن ع لى حم فى واقعة لعلة فمها ووجدت هذه ااعلة متحققة فى واقعة 
أي مثل نحققها فى واقعة النص أ 8 قا مكان إدراك نحقق العلة فى الواقعة 
الأخر ى من الوضوح بحيث يكفى فيه الفهم الاخوى لعبارة النص ولا يحتاج إلى اجتهاد 
فإ الراقمة الأخرى لكوت علا ب فمها لك الذي قت لواقم الع و يكين 
النص :دالا :عل حكين عل بحكه فى الواقفة الى < كرت فيه .وهذا عر متظوق الت 
وغل اكه فى الواقعة التى ل تذ كر فيه ولسكها ساوت واقعته فى علة الح 200 
ظاهرة جلية » وهذا هومفهوم النص الموافق و بتعبير آخر يكون النص مستفاداً منه 
0 ح منعبارته وهو حكه فى الواقعة لذ كوي فيه » وحك من دلا لته وهو 2 
فى الواقعة التى لم تذ ارصع عشبا عه الك عل ؛ ملا قال اشدتمال 
كان الوالدين : « إما يبلغن عندك الكير أحدها أو 0 فلا تقل لها أف » 


استفيد من عبارة هذا النص ريم أن يقول الولد لوالديه هذا اللنظ «أف »> أى 


0 
أتضجر ؛ واستفيد من دلالته تحريم أن يقذفهماء أو يضر بهماء أو ينهرهاء لأن هذه 
الوقائع متحققة يهال اتحريمققول أق بل ع أ ين فها والفقرة الثانية من 
لملدة قاع افعفيق امي عياوتها أن دوجا أن.بقك تفية هذا الك بؤطناء عماق ا شاع 
واستفيك من كما كن له 5 يقف السيرفى إجراءات الدعوى لأن علة منحه الأق فى 
وقف تنفيذ الك تقض هذا بالأولى .وهدًا لحك لاوس وللازة اليس وس 
مفهوم المواقتة » وقد الخغلف العلناء هل هو مداول النصن أى أنه مستفاد من انض » 
أو هو مستفاد بالقياس لأنه تسوبة واقعة مسكوت عنها نواقعة منصوص عايها فى ال؟ 
الذى ورد .ة: التمن: للاشتراك الواقتعين فى عات . ولق أندة اتاد مو النتدق ولق 
مستفاداً بالقياس » والفرق بين مفهوم الموافقة و بين 2 القياس أن منهوع للبرائقة يدرك 
فيه نساوى الواقعة المسكوت عنها وواقعة النص فى العلة بمحرد فهم اللغة ومن غير عملية 
استنباط فالولد يفهم لغة من بيه عن أن يقول والدبه أف نهيه عن كل إيذاء و إبلام 
من غير إجراء قياس وهذا فهم من النص » غاية الأمى أنه ليس فهماً من عبارته و إنما 
هوفهم من روحه ومعقوله » وهذا أسعينا مأ فهم من عبارة النص منطوق النص وما فهم 
من دلالة النص وروحه ومعقوله مفهومه الموا فق » ومن أجل هذا زاد بعضهم فى تعر يف 
القياس قوله : لتساوى الواقحتين فى علة حك الأصل التى لا يدرك تحققها فى الفرع 

بمحرد فهم اللغة . وهذا للاحتراز عن دلالة النص أى مفهوم الموافقة . 


(الثالث) القياس ظنى الدلالة على حي الفرع أو قطعى 

يؤخذ.من تعريف. القياس أن.أساس كل قياس هو معرفة علة حك الأصل لأنة 
بناء على نساوى الأصل والفرع فى هذهالعلة حك بتساويهمافى الح ؛ وعلى هذا إذا 
“كانت علة حّ الأصل تذرك على سبيا ل. القطم واجزم بأن دل عليها نص قطعى 
وقطم بوجودها فى الفرع فالقياس قطعى الدلالة على حك الفرع لأن النص على أن 
عل يلسم ع ترس البو صر حا تبرت الحكر في كل محل بوجد فيه هذا 
الوصف 5 المعاول بوجد حيث توحد علته فقوله سنا وبين :. «قل هوأذى 


تا ١‏ عند 


فاعتزلوا النساء فى الحيض » نض على ثبوت إيجحاب اعنزالحن فى كل .ما هو أذى .. 
واو فرض أن الشارع هن عل آنه لورة اط لوكا دوئ جد كل مك هر ركان 
كن حرام » فهو نص على بحرم 57 1 “فق حالالنص على علة الك القياس 
مات بتطبيق الفط ولمذا م كتور مع قا قياس + 

357 إذا 6 علة 2 عكر الأصل غير منصوص علمها واستنبطها المعبد عسلاك 
من مسالاك العلة الأتى بيانها فهى علة ظنية والقياس المبنى عليها ظنى الدلالة على حكم 
الفرع وهذا هوأ كثر الأقيسة وهو الذى اختلف فى حجيته » وهو الذى لا تثبت به 
الحدود لأنا 0 بالشمبات 3 


آلو ابع ) القاسن مظهرا 5 الفر 2 0 
المراد مبذا أن القياس يظهر حّ الشريعة فى الفرع ولا يثبت حك لم يكن 
ثابتا من قبل . و برهان هذا أن كل واقعة من الوقائع لها فى الشر يعة : الاسلامية حك ؛ 
وهذه الأحكام بعذمها كثفها الشارع بنصوصه و بعضمأ : يكشفها بنصوصه و ل 
أقام علب" أدلة ‏ تكقنها باختياى لحني واطفيدا اننا أو لاسا 
أو بالاستصحاب أو بالمصلحة المرسلة إِتما يكشف ويظهر حك الشريعة فى الواقعة 
المغروضة ولا ينبت ولا ينشى” حكها من عنده . فالقائس إذا توصل إلى أن علة حر .م 
الجر الإسكار توصل إلى أن التحريم هو 2 الشرائعة فى كن مشكز #وأظوو اهنا 
التحر م هو 5 اشر بعة فى اليد 0 0 الشعير و كل كسكر يالك هذا ورك 
الشاقعى رحمة الله : « وعلى المسلٍِ إذا لم يكن فها نزل به 2 بعينه طلبُ الدلالة 
عق سال الل في بالاجتهاد و وو القياس » فالاجتهاد يدل على 3 الشارع 
فى الواقعة ولاينشئه . ومن هذا يظهر وضوح عبارة من عرف ف ليلس نهدي ال 
بن الأصل :إل 0 ؛ وعدم وضوح عبارة من قال فى تعر يفه إنه إثبات مثل 1 
الأصل فى الفرع » واوكان القائس ينبت وينثى ا حكه شرعيا ولا كان 
القياس <نحة شرعيه لأن ححية القياس مبنية: على ا ن الشريعة إذا ا باكرا 


سس ةا ل 


ىدو اقمة لعلة غلب على الظن حكها كذلك فى كا ل واقعة نحققت فيبا هد املد وكن 


.ماغلب على الظن أنه 1 ارسي و اتباعه فالقياس نظي وكام أن الفرع الذى 


تحتقت علة حي الأصل فيه » حك الشريعة فيه هو حك الأصل والمراد أنه كاشف 
وعكل 2 الشريعة فى الفرع حسب غلبة ظن الحتهد لا حسب المقيقة والوافم لأن 
الحقيقة والواقم يليما لكات و اقل كان سمتلي غنا يسنا لبه إدى اانا وغلية 
ظننا .. فَكون الوصف المعين هو علة 1١‏ 3 فالأ صل إعا عو سي لبت وطن اه 
وكذلك نساوى الفرع فالأصل فىهذه الملة.وتساو يما ف الحم ؛ وطذا زاد بعضهم 
فى تعر يف القياس قوله لاشتراك الفرع والأصل فى علة الك عند امثبت أى لا فى 
الواقم وحسب عل الله . 
حجىة القياس 


ول ها يقي 4 الأضرلن 5 نحوتث أى دليل شرعى بعد تعر يفه » و بان حقيقته 
قر نحت ف شيعه أي فى 'البرهان عل أنه اجحة ومسكر در يرا عي الصا 
05 عليه 04 لذن الحم المستفاد منذك إيا و 3 ا 0 إذا نيت أنه 2-3 شرعى 
صادر عن دليل أقر الثارع الإسلاتى الاستدلال به 6و لمذا تحت اقل ححية القياس . 

لا يعرف خلاف بين من يعتد هم مرق علناء السلمين فى أن" اميا خبحة 
شرعية يحب العمل باحك الدال عليه فى.خالتين . إحداها :: إذا كان مينياً ‏ غلى 
علة مخصوص علمها 4 لأن الخص ن عن علة الحكم نص عل بوت + 9 فى كل 
واقعة توحد فمبا هذه العاة 4 وثانشيما : إذا كان القياس ٠‏ كن أقيشة وموك 5 الله 
عليه وس ».لان الرسول إذا قآأمن وأقره الله على قياسه. » فعن الله للك » وعن الله 
أثبت المكر فى الفرع . ا 

وأما القياس حيث لانص على علة الحسكم من غير الرسول العصوم فقد اختاف 


الخاماء ف أنه ححة شرعية 4 ولشعبت اراوم عدة شعب 5 وأظهر ا الجراط اثنان 5 


رائى جمهور علماء المسامين من الأصوليين والفقهاء المتكامين ؛ وهو أنه ححة شرعية 


اما 26 


على الأحكام العملية : ودليل إفامه الشارع للاستدلال به على حكر مالا نص فيه من 
الوقائع ؛ ويطاق على هؤلاء مشتو القياس وراى النظام وأتباءة وداود الفلاهرى واتباعه 
وفرق من الشيعة وهو أنه ليس ححة شرعية ولا يصح الاستدلال به على حك مرعم 
ويطلق على هؤلاء ناخ القياس 4 ودن وؤلاء من غلوا وأسكروا ححية القياس 
والاستدلال به ولوكانت علة حكر الأصل منصوصاً عليها كأتباع داود الظاهرى . 

وقد تنوءت المسالك فى إبراد حجج الفر بقين وشبههم » وكل باجث قد سك 
امسلاك الذى يبوصل إلى تأسيد ف بلرحوحده من إثبنات 9 قْ : فالومام الشوكاق ف 
كنابه إوشاد الفيحول لأنه من تهاة القياس شلك مسللك أن الأصل عدم حجية القياس ) 
وأنه لبس على نفاة القياس أن يقيموا دليلا على عدم ححيته وم فى مقاء المنع أى 
طلب الدليل من مثلثيه » وعلى مشبتى حبحيته إقامة الد ليل 3 وأورة داك 4م بم وأتب ع كل 
دليل ما يفنده حسب زعمه . 

ونحن 0 ورد أظهر أدلة مدق القياس وأطير أدلة نفاته » ونقبع كل دليل دن أدلة 
فاته عا ينقضه » وندفع أغي ر شمههم ليخاص لنا إن غاء اه لد الذى دين به ججمهور 

8 عاماء المسبامين وتقره الفطرة السليية ؛ وهو ححية القياس 5 

ادلة مق القياس الذن حتحود 7 

استدل مثبتو القياس بالقرآن » و بالستة » و بأقوال الصحابة وأفعاهم عوبااهول: 

1 - أما القرآئ تأظهر ما استذلوا به من آياته ثلاث آيات : 

دين فار تج و جاو عن قردوه ف الوك ايسول إن كر 

تؤمنون بالله واليوم لخر ذلك 5 حسن 0 يلا («( . ووحه الاستدلال هذه الآنة 
أن :الله سيسابه أسر الؤسينإن تنازغوا واختاموافى قوم ليلق له ولا ارسوله ولا لأولى 
الام ر هعهم فيه 6 , أن ن بردوه كك ل 0 وإل الرسول © ؤرده أى إرجاعه إن 1 وإ 
الرسول بإطلاقه لشمل 1 5 يصدق غليه أنه رد إل لمبما : ولا شك أن إلحاق ماللا دجن 


سد ااانه 

الآنة المانية : قوله ا ف سورة اشر : 0 هو الذى أخرج الذين 'كفروا 
من أهل الكتات من ديارهم لأول المشر ماظنتم أن يخرجوا .وظنوا أنهم ما نمتهم 
حصونهم من الله . فا تاه الله من حيث لم يحتسبوا.. وقذف فى قاوبهم الرعب 
يخربون بيوتهم بانديهم وأيدى المؤمنين . فاعتيروا يا أولى الأبصار » وموضع 
الاستدلال قوله سبحانه « فاعتبروا » ووحه الاستدلال أن الله فلانه مات قص 
كا من بنى النضير الذين كفروا وما حاق مهم دن حيث م يحتسبوا 84 قال فاعتبروا 
! أوك الا ضار ى فيا أنفسكم مهم لأكم أناس مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم 
حاق بكم مثل ما حاق مهم . 

وهذا بدل على 0 سئة الله قاكولة 5 نعمه ونقمه وجميع 2 هى نامج 
لقدمات أتحتها 6 وسديات يك رتبت علمها “وان حيك وشدت المدمافة 
شوج نالعا وجي ريدت الأسيافة” ترقت علا تائيا وطالك الى لاي 
على السنن الإلهى وترتيب المسبب على سببه فى أى نحل وجد فيه» وهذا هو الذى يدل 
عليه قوله سبحاه فاعتيروا . وقوله : «إن فى ذلك لعيرة » وقوله : «لقدكان فى قصصهم 
عرفو سوا كال السبارالميور أي المرور أو قمر بالأتناطا حيز اشر بو لان لملة الله 
فى خُلقه أن فاجرى على النظير يحرى عل نظيره + ألا ترى أنه إذا فصل وظف من 
وقليفته لأنه ارنثى فقال الرئيس لإخوانه الموظنين : إن فى هذا لعبرة لكم أواعتبروا 
1 إلا أنك مثله فإن 2-5 فعله 0 أبه ولا عبرة بشخصه . 
9 ابألمن قال : من يحى العظام وهى ردم : ووحه 11 مهذه الآبة نْ 7 
استدل بالقياس على ما أتكره متكرو البعث . فإن الله سبحانة قامن إعَادة الخاوقاثت 
بعد فناتها على بلع حلقها ؤْ إنشاتها و1 هرة لإوقناع الاحدين أ من قد ر على بذء 
خلق الشىء و:إنشائه أول رة فأوزعل أن بعيذه )» تل هذا مون عليه فهذا لف 


بالقياس إقرار لححيتة وححة الاستدلال به . 


<ومن الآرات الداله عل عحية القياس أيدها فى :ذلالتها أن اله سبحانة فى عد 
آيات من آبات الأحكام قرن المسكر بعلته مثل قوله سبحانه فى الحيض : « قل هو 
أذ 1516| اللمالورق الل ود وراد فى إباحة التيم : «ما يريد الله ليجمل عليكم 
من حرج » وفى هذا إرشاد إلى أن الأحكام مبنية على اللصالح ومرتبطة بالاسباب 
وإشارة إلى أن الحكم بوجد حيث يوحد سببه وما بنى عليه . 

228 وأنا الساقة فأطزن ما امغاوا 57م بالوليلان الأول عديك ماد بن 1ل 
اراد ابر قار أن 0 الله للأراد أن يبعث معاذاً إلى المن قاله : كيف 
تقضى إذا عرض للك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنة رسول الله ؛ 
فإن 0 نا ل ا را فضرب رسول الله صدره وقال : الجد شه الذى 
ولق وطول الله لا برقى” رسول القن لكيه الانبدلال زد لشي 11 
لله أقر معاذا على أنه يجتهد إذا لم يحد نصاً يقضى به فى الكتاب والسنة . والاجتهاد 
بذل الجهد للوصول إلى الحكم » وهو بهذا الإطلاق يشمل القياس لأنه ا 
الاجتهاد والاستدلال » والرسول لم يقره على نوع من الاستدلال دون نوع . 

والثآنى ماثبت فى صحاح البينة من أن,رسول لك فى يرهن الوقائع التى عرضت 
عليه ول بوح إليه بحكها استدلعلى حكها بطريق القياس » وفعل الرسول فى هذا الأمر 
العام نشر يع لأمته » ولم يقم دليل على اختصاصه به فالقياس فها لا نص فيه من سنن 
الوم لا سا 

وورة أن حار به عقازية دالت + بارسول اليه إن أبى در كيه فريضة الحج 95 
زمناً لا يستطيع أن يحج » إن ححجت عنه أينفعه ذلك ؟ ققال لها : أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت نع » قال فدين الله أحق بالقضاء . 

ند أن عر سأل سول 2ن كلرة الصاكم من غير إنزال ع ققال له الرسسوليي: 
ليك و لط ا للد ل صاتم ؟ قال عمر : قلت لا بأس بذلك » قال فصمه . 
وورد أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود » فقال له الرسول: 


هل لك من إبل ؟ قال : 0-0 ما أأوائها ؟ قال : حمر » قال : هل فبها من 
لوال ف ؛ قال فن أبن ؟ قال : لعله نزعة عرق » قال : وهذا لعله نزعة 
عرق . وف الجزء الأول من أعلام الموقعين أمثلة كثيرة لأقيسة الرسول . 

خخ ب وأما أقال الشحانة وأقواهم فعى ناطقة بأن القياس حجة أشرعية . فقد 
15 نوا يحمهدون فى الوقائع التى لا نص فمبها» ويفسون بعض الأحكام على بعض » 
ويعتبرون النظير'بنظيره غ قاسوا اعخلافة على إمامة الصلاة و بايعوا أبا بكر مهاء و ينوا 
/ ساس القياس بقولم : رضيه ردول ل لديننا » أفلا نرضاه لدنيانا » وقاسوا خليفة 
الرسول على الرسول » وحاربوا مانعى الزكاة الذين منعوها ا ا 0 
ا أخذها اروك 3 لذن صلانه سكن لم لقوله عر شأنه 201 1 من أمواهم صدقة 
نطهرم وك 0 وصل علمهم إن صلاتنك سكن لم «0 وقال حر ات امطاب ف 
عهده إلى موسى الأشعرى : ثم الفهم الفهم ذما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس 
فى قرآن ولاسنة » ثم قايس بين الأمور عند ذلك » واععرف الأمثال ثم أعمد فيا ترى 
إلى أحها إلى الله وأشسبها بالمق . وقال على بن ,أب طالب : و يعرف اللق بالمقايسة 
عند ذوى الألباب . ولا سمم ابن عباس نهى الرسول عن بيع الطعام قبل أن يقبض 
قال ل عي كل شىء إلا مثله . وقد نقل ابن القبم فى الجزء الثاق مر:. أعلام 
الموقعين ابتداء مدن صفيحة 55 عدة فتاوى لأصماب رسول | أفتوافيها باجتهادمم 
وكان مدار اجتهادهم على القياس » وما أنكر الرسول فى حياته على من اجنهد من 
صابن ؛ وذ 1١‏ 1 اساية عل شط امنيا ارا وقيانن الأشياد الا فياه ؛ 
فإنكار ححية القفياس يخطئه لما سار عليه الصحابة ف اجتهادم وقررؤه بأفعالهم وأقوالهم 


اول وا رايا رأما المعقول ذ فأظهر أدلهم متتكلانة أول +أنالله سبحانه ما شرع حم إلا 
لصلدة 2( وأ الس العنأ ماد هى الغابة المقصودة 8 امشو يبع الأحكام فا إذا ساوت الوافعة 


المسكوت عنها الواقمة امنصوص عليها فى علة المكرم التى هى مظنة الصلحة قضت 


٠ الأورق من الإبل الأسود غير الحالك بل عل إلى الغبرة‎ )١( 


ا كه 


الحكة والعدالة أن تساويها فى السك تحقيقاً للمصلحة التى هى مقصود الشارع 
من التشريع 04 ولا يتمق وعدك أن 32-6 أن 0 الجر لإسكارها حافظة على 
عل القول من مسكر وتركها عرضة للزهاك سكر آخرة 

وثانمها أن نصوص ل" 4 والشنة خدو د5 ممه نأهية و5 وفائع الناس وأقضيتهم غير 
محدودة ولامتناهية » فلا 1 ان 59 ن النصوص المتناهية وحدها مصادر نشر يعية 
لما لايتناهى والقياس هو المصدر القشر يعى الذى يساير الوقائم المتحددة » ويكدّف 
حك ال مر بعة فم | بشع من الحوادث »؛ونوفق دين الشر بع والصالح 4 وثالهاا نالقياس 
دليا 1 نده الفط رة السليمة والنطق الصحيح 34 فإن من مبى عن شراب لانه سأم 
قيس 1 الث قران كل سأم ( وهدن عر عليه تصرف لأن فيه اعتداء 5-7 عد عاره 
اتن ناكل تصرف فيه اعتداء و ٌ- لغيره » ولا يعرف بين انان اام فى أن 


0 نفأة القياس ا 6 به : 


اكدال اه القياى عل أنه لمن عي مزعي دا ات الثر 4 وسيل 


اأعادريكة الرسول + ويد أكولق المحاة : و الجر وكيم عيدو أن مازعرا 
اس دليل للمشتين «دليل من نوعه . 

: استدلوا من القرآن السكر ب بالآيات الأنية‎ -- ١ 

)١(‏ بقوله تعالى : « ياأمها الذين آمة ا لاتقدموا بين بدى الله ورسوله » ووحه 
استدلالم بها أن الآبة نبت الؤمنين عن أن يتقدموا الله ورسوله بحكم ا 
ل 50 تقدم بين ياي الله وزطلتولة ىّ فى واقعة ما حكما فبها ‏ وهذه الآنة 
لآل عل ماذعيوا المتسعيا بو ضفو التازى وات كان اميق دوا 
لاتتقدموا أملاتقدموا أى أمر لأنالقياس ليس فيه تقدم ولا تقديم بين يدىالله ورسوله 


بل فيه متابعة لله ورسوله وسير ,وراءها وحكم بها حكما به فى واقعة مسكوت عنها ؛ 


حك ا د 
ذالاية 0 المومئين 6 ن أن سيقوا الله ورسوله ف أ شىء 2 والقياس .لا سبق فيه 
بل هو متابعة واقتداء ماحكم واه سات 

(ب) بقوله تعالى : « 1 ا م ينهم عا اك اله ( وسائر الآيات الى يرت 
من م يكم اذل ل .ووه استالالم ها أن اليل حكر با م ينزل الل : 

وهذه الأيات لا تدل أيضاً على ماذهبوا إليه لأن المراد بها أن يكون الحكم 

ما أنزل الله من أحكام دلت عليها النصوض »ومن أحكام استنبطت بطريق .من 

من الطرق التىأرشد الله إلمبا فى كتابه فن حر النص فقد حكم بما أنزل الله 
ومن حكم بحكم دلت عليه طرق الاجتهاد القرانية فقّد حكر بما ارلا ومنها الإجاع 
ومنها القياس لأنالله أمر بطاعة أولى الأعر وأمر برد المتنازع فيه إلى المنصوص عليه . 
القياس يكشف ويظهر ا الله فى الواقعة المسكوت عنها وال 2 الذى يكشفه 
12 الفرع هو حكم لَه فى الأصل وقد أنزله الله فى قوله وردوه الالله : 

(<) بقوله تعالى : « مافرطنافى الكتاب من ثىء » » وقوله سبحانه : 
« ولارطب ولاياس إلانى كتاب مبين » وقوله «-وؤتزلنا عليك الكتاب تنيانا: 
لكل 4 ولاك دام نه الات ان الثران فيه بيان كل جم , ولاحاجة 
معه إلى النشر يع بالقياس لأنه إذا دل القياس على نفس مادل عليه ران فلاحاحة 
إليه وإذا دل على خلافه فهو مردود . 

وهذه الأيات لا دلالة لما على ماذهبوا إليه ‏ أما قوله سبحانه : « مافرطنا فى 
السكتاب من شىء » فليس المراد بالسككتاب فيها القران بل المراد كتتاب علمه سبحانه 
وإحضاثة بدليل سياقهًا وهو قله عر جتأنه:::« وما من دانة.فى الأزطن ولا طائر يطير 
يجناحيه إلا أمم أمثالتكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء » وكذلك قوله تعالى : 
« ولارطب ولا يابس | 0 يق #الندق “اللكتابيا قبا الثران ول كات 
العم الإلمى و! احاطته وإحصائه دليل سياقها وهو قوله تعاق 2 وعنذه مفائح الغين 
لايعانها إلاهو ول ماقي الزاو والبحر . وما سقط من ورقة ة إلاايعامها ولا حبة فى 
ظامات 5 ولارطب ولا“ياس إلا فى كتاب مبين 4.. 


فالكتاب فى هاتين الايتين هو كتاب عل الهو إحاطته» وهو اذ كور فى قوله 
سبحانه : « ومامن دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعل مستقرها ومستودعها 
كل فى كتاب مبين » . 

أذ غزله تاق +8 وتؤلناعليك اكاب تنبانا لكل شى > ارام ]نه نيان 
لكل شيء بامجموعة التى اشتمل عليها من أحكام ومبادى' نشريعية عامة وطرق 
استنباط أرشد إلمها » أى أنه بواسطة هذه الجموعة يمكن التوصل إلى كل حك 
إما رانس ونا مخ القواعد العامة » و إما بالاستنباط برده إلى الله ورسوله » 
ولد اللرلة أيه عيان لكل ع أنه سر على حكر كل واقعة عت أ قت 
لأن هذا غير صميح » ولا مطابق للواقع . 

(د) بقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » أى لاتتبع مالا تعلم » ووجه 
استدلاهم هذه الآبة . أن الله نمبى رسوله عن أن يتبع مالا يعلٍ » والقياس ظنى 
الدلالة على حكم الفرع والعمل حكه اتباع لما ليس للمتبع به علم . 

وهذه الآبة لادلالة فيها على مذهيهم » لأن الآبة فى موضوع الأحكام 
الاعتقادية : وجميع الآيات التى نبت عن اتباع الفلن وقررت أن القلن لاا يقي دن 
الحق شيثاً هى فى الاعتقاد » لأن العقيدة لا تبنى إلا على العلم . وأما الأحكام الشرعية 
العملية » فن المتفق عليه أنه يكنى أن تبنى على الظن الراجح لأنه لو ازم بناؤها على 
الم والقطم لتوقنت أعمال الفاس ونالهم المرج » فأ كثر النصوص الشرعية ظنية 
الدلالة ولا تفيد إلا الظن » والاتجاه إلى الكعبة فى الصلاة بالتحرى وهو لا يفيد 
إلا الظن » والشهادة أو المين يقضي بهما ولا.يفيد أحدها إلا الظن . 

س واستداوا من السنة بحديث رواة ان حو فى ارسالئه ال اللي 
أبى هريرة وهو قوله صل الله عليه وس : « تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب » و برهة 
بالسنة » و برهة بالقياس » فإذا فعلوا ذلك فقد ضاوا » . 


ووحه استدلاكم به نيع فهموه هكذا : تعمل هذه الأمة هرة بالكتاب إذا وحد » 


ند 


ومرة بالسنة إذا لم بوجد كتاب » ومرة بالقياس إذا لم بوجد كتاب ولاسنة » فإذا 
ناوا ذلك لق علا بالقياس حيث لا كتاب ولاسنة فقد ضاوا . ولا يمكن استتدلالم 
به إلا بهذا التعسف فى فهمه » وهذا الحديث ليس دليلا على ما ذهبوا إليه لأحرين . 
أولا : أنه من بحية تمه قر يقبو » وقد قال ابن السكق « هو لا تقوم به 
المحة لأن بعض اكد ان معين » . 
وثانيا : أنه على فرض حعته فإن معناه المتبادر منه غير ما فهموه . فإن المعنى الظاهر 
المتبادر فهمه منه تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وحده ولا يحتحون سنة ولابقياس 
وبرهة بالسنة فيعملون بما تقضى به ويتأولون نصوص الكتاب. و برهة بالقياس 
فيعماون به و يتأولون نصوصالكتا بأو السنةإن خالفته» فإذا فعلوا ذلك فقد ضاوا . 
وهذا معنى حق ونار يخ التشر بع الاسلاى يؤيده.» وبهذا يكون الحديثدليلااعل 
عي اراك ذكر مع الكتاب والسنة فى بيان ما يعمل به وترتيب الاستدلال . 
م س واستداوا من أقوال الصحابة بما أثر عن كثير منهم من استنكار الحم 
بالرأى والنى على من أفتوا مغهم بالرأى . من ذلك قول أن بكرة: «أى سواء تظللى 
وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله برأبى » وقول عمر : « إياك وأسماب الرأى 
فإنهم أعداء السئن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بارأى فضاوا وأضلوا » » 
وقوله : « 3 والمكايلة » قيل وما المكايلة ؟ قال المقابسة » وقول على : « ل وكان . 
الدين يؤخذ بالرأى لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره » وقول ابن عباس : 
إن الله تعالن قال لنبية : «وأناحكم ينيم بها أتزل اللّه» ولإيقل : ول 
لأحد أن يحكر برأيه لمعل لجعل ذلك إرسوله وقول ابن عمر « السنة ما سنه رسول الله 
صلى لله عليه وس لا تحعلوا الرأى سنة » وقوله : « إن و يفتون بآرائم لو نزل 
القرآن لنزلبخلاف مايفتون 0 : «امهموا الرأي على الدين فإنه منا تكلف وظن 
وإن الظن لا يغنى من الحق شيء شطاً » وقول ابن مسءود : « إذا م ف ديدكم بالقياس 
أحلتم 0 ما جرمه الله و م مماحلله الله » .إلى. غير ذلك متا 5 


0 ل 
عن الصخابة والتابعين من ذم الرأى والإنتكاز على الرأييين . وهذه الأقوال إذاخت 
روايتها عن قائليها لابد أن تفهم على وجه يكون فيه توفيق بينها وبين أقوال الصحابة 
الأخرى ى وأفعاللم . ..واوفيق ينها وبين إقرار الرسول. لمعاذ بن.جبل خين قال إن ل 
ادق كاب اللتولا فد سعة وسطتولةة] أقشن يداستبن رأنن ‏ ولؤا ىام 
لايعوف .فيه خلاف أن بعض الصحابة فى غهد:الرسول اجتهدواافى.“تعرف أ حكام 
بعض الوقائع التى نزلت بهم.وأقرم الرسول على احجتهادهم » وأنه صلى الله عليه وسل 
فلن لقدرواق الناضع عدخ عبد إليه أن #قل قى اقدية ساروضلة + اعتيد إن أصت 
فلك أجران ونان غنات فك أخر 2000 أقر مادا عل :أن راب ران 
الصحابة بعل الرسول احتهدوا م ففعدة وقائع ليا نص فا واستنيطوا فنهاأحكاماً 
باجتم_ادهم وخالف بعضهم بعضاً فى استنباطه . فقد اختلفوا فى توريث الإخوة مم 
الجد . وفى توريث ذوى الأرحام . وفى الرد على أصحاب الفروض ٠‏ وفى نفقةالمبتوتة 
وفى وقائع كثيرة ؛ وكانت أحكامهم اجتهاداً بآرائهم . ومن جادل فى أن الصحابة 
اجنيدوا رأعهم فى وقائع لا نص.فيها واستنبطوا كثيراً من الأحكام ببذا الاجتهاد 
فهو حادل بالباطل ومتكر للمتواتر . وإذا فلا ممكن أن يتناقض هؤلاء الأجلاء 
ويقولوا غير ما ,يفعلون » ولابد من 5 أرادوا بما أثر عنهم من ذم الرأى والإنكار 
على الرأييين الرأى الصادر عن هوىء والمقصود به مصالم خاصة والرأي الذى يتأول به 
نص فى كتاباللّه أو سئة ر سروه ولهواارأى الذىمهدم د 7 يأ قررثه النصوص» والرأى 
الذى هومكا يله ومقاسة بالحازفة برجم هذا كلة ابن مسعود ), إذا اي ف ديفكرم 
بالقيا سأ دلا ع كثيرا أ مماح رجه الله وعدرم من كثيراً مما حلله » إن هذا صرح أنه قو 
0 0 حر .0 تحليل» وهذا قياس باطل لآن القياسإبما فم حت 
ايكون للشارع نص على حم ك0 فى إعلام الموقعين 0 الرأى إلى ثلاثة 
أقسام وسن ماهومنها موضع الم وماهو منها مقبول مود 4 فليراجعه من أراد للريد ١‏ 


سيد واستدلوا م ن المعقول بعدة أدلةٌ مما أن القياس طر بق احتبادى يؤدق 


مع د 


إلى اعليلاف. والمنازغة .والتناقض فى الأحكام سيقن شفاط 2 الحكر فى 
الأصل وهذانما تاف فيه الأنظار وتتفاوتف فهمه العقول فهو لاحالة سبي ل الاختلاف 
والتناقض .» واستقراء أحكام القياسيين أوضح دليل على هذا » فالقياس وسع مسافة 
اهلف ينهم وأدى إلى أن الواقعة الواحدة فهها حكان شرعيان متناقضان » فالعقد 
صحيح فى مذهب وباطل فى مذهب لكر والمرأة يحل يحل الزواج بها فى هذه ويحرم 
الزواج بها فى آخر - والجواب عن هذا أن اختلاف الأئمة الحتهدين في الأحكام 
المزئية الفرعية بناء على القياس لا يؤدى إلى مفسدة لأنه اختلاف فرعى جرنى على 
لافى أصل الدين ولافى عقيدة من عقائده وقد وردت عد 1 ثار يؤيد بعضها ع 
صريحة في أن هذا الاختلاف فيه رحمة بالأمة لأنه مبنى على تقدير المصالم وتفاوت 
العقول فى فهمها . ول وكان كل دليل يؤدى الاستدلال به إلى الاختلاف لا يحتج به 
كانت جميع النصوص الشرعية الظنية الدلالة فى القرآن والسنة غير حجة لأن تفاوت 
العقول فى فهمها يؤدىحتا إلىالاختلاف فيا يستنبط منها ومنها أن القياس أساسه 
الظن بأن علة حكم الأمال كن هذا ارفج وشايفيده هن الظن بان حكر الفرع هو 
كنا واللّه بخان نعى على من يقبعون الظن ونمبى رسوله عن أن يتبع ما ليس لهبه عل . 
وقد قدمنا فى رد درم بقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » ما يكفى 
فى الرد عليه » فإنه من المتفق عليه الاحتجاج بالنصوص الظنية الدلالة » وهى لاتفيد 
إلاالظن و ذبرالواحد وهولايفيد إلا الظن » ومن المتفق عليه أن العبادات والمعاملات 
والقضاء والشهادة يكنى فيها الظن » ولا يازم بناء الأحكام العملية على العلل . ومن 
قرأ الآيات التى نمت عن اتباع الظن ونعت على من اتبعوه يتبين من سياقها أنمها 
فى الإيمان والأحكام الاعتقادية ‏ ومنها ما قرره النظام من أن أحكام الشربعة 
الالناركة فبها تفريق بين الراثلات » وجمع بين الختلفات » فلا يمكن أن يكون 
القياس ذليلا على الأحكام فى هذه الشريمة » لأن مدار القياس على التسوية بين . 
الهائلات والتفريق بين الختلفات وساق عدة أمثلة من الأحكام الشرعية التى فيها 
تغريق بين المثئلات.. منها أنه أسقط عن المائض فى مدة حيضها الصلاة والصوم 


كانه أن تقضى الصوم دون الصلاة . ونه نه قطع يد سارق اللي ول يقطع يد 
غاصب الكثير» ومنها أنه أوج ب جار القاذف بالزنا دونالقاذف بالكفر . ومنها أنه 
قبل فى القتل شاهدين . ولم يقبل فى الزنا إلا أر بعة شهداء » وساقأيضا عدة أمثلة مما 
فيهاجمم بن الخنفات متها امم جل الترانة علوورا كالاء مع أن الماء منشلض والتزات 
مشوه » ومنها أنه سوى بين الردة والزنا فىإيحاب القتل . والجواب عن هذا أن النظام 
بار اليه الوفائع من جنيع نواسيها . ففى التمائلات نظر إلى نواحي الماثلفقط وغض 
بعسره عما تختلف فيه من نواح أخرى . وفى الختلفات نظر إلى نواحى التخالف فقط 
وغض ,بصره عما تتاثل فيه من من نواح أخرى 2 57 إنسان بمائل أى فرد هن أفراد 
نوعه فى أنه إنسان و خالفه فى نواح اي حك بالنظر إلى تماثلهما 
----- حك بالنظر إلى تخالفهما بالذ كورة : والأنوئة أو الرشد والسفه 
امغر لاك م وكل قلخ ثال من الأمثلة له التى ساقها فى الماثلات فيه نواح من نواحى 
التخالف بنى عليه اختلاف المكر » وكل مثال من الأمثلة التى ساقها فى الختلفات 
فيها نواح من نواحى الال بنىعليه اتتفاق لكر » وابن القم فى إعلام الموقعين بعد 
أن أورد الأمثلة التى ساقها النظام زاد ليا ابعل أخرى وأا عا ل كه 
الشارع فى الغريق ين يافئلت طاهراً وفى اججع بين ما افترقت ظاهراً وفصل هذه 
المسكة فى كل جَرئية تفصيلا يقنع كل منصف بحكلة الشارع وعدالته» و بأن النظام 


أدرك شيعا وغابت عنه أشياء : 
مالا بحرى فيه القياس 


تعدى إلى 5 ا القياس 2 عليها الأحكام الى ىلا ببجرى نبا لقياس . 


ولم يتفق عاماء الأصول على كلة واحدة فا لايجحرى فيهالقياس. وهذا بيان مالايحرى 


فيه القياس 2 الأصوليين ف ىكل نوع ,+ 


ارم مواق :الور فقوت تدز بالنعن لجرائم ا 
هن حال عبزية حراقة لزنام رانو جارة لجريمة قذف الحصنات » وقطم اليد 
لجر يمة السرقة » والقتل أو الصاب أو الحبس أوقطع الأبدى والأرجل من خلاف 
لجريمة محارية الله ورسوله والسعى فى الأرض فساداً » والقصاص لريمة القتل 
العمد العدوان . 

والتكفارات عقوبات مقدرة بالنص لذنوب معينة أوجبت على المذنب تكفيراً 
لذنبه » وهى : إطعام ده سنا إن أو تسوت أوار بل رقبة فن ل يحد فصيام 
ثلاثة أيام لذنب الحنث والمين » وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله فن لم يجد 
فصيام شهر بن متتابعين لذنب القتل خطأ » وتحرير رقبة فن لم يحد فصيام شهرين 
متتابعين فن لم يستطم فإطعام ستين مسكيناً لذنب من ظاهر من زوجته ثم أراد 
العودة إلى الاستمتاع بها . ومثل هذه السكفارة أى كفارة الظهار لذنب الإفطار عمداً 
فى رمضان . وكفارة من قتل صيداً وهو محرم أن يتصدق عثله من النعم . 

ومذهب الحنفية وأ كثر الفقهاء أن كل حد من هذه الحدود وكل كفارة 
من هذه الكفارات يقتصر به على موضعه الذى ورد فيه النص . ولايجوز 3 يعدى 
إلى غيره بالقياس . فلا يجوز إثبات مائة جلدة فى جر يمة مثل الزنا قياساً على الزنا » 
ولايجوز إيحاب نحرير رقبة وكفارة ذنب قياساً على القتل خطأ . 

ودلياهم على هذا أصران : 


َ 


الأول ١‏ 11 كه المقدرات سواء كانت حدود 


أم كفارات لا سبيل العقل 


إلى إدراك علة التقدير فمها بمقدار خاص دون سواه فلا سبيل لاعقل إلى إدراك علة 
تقدير الجلرات حر بمة الزنا بمائة دون تسعين أو مائة عشر »ء ولا إلى إدراك علة تقدير 
عدد المساكين الواجب إطعامهم أو كسوتهم لتكفير ذنب الحنث فى الهين بعشرة 
دون تسعة أو أحد عشرء وأساس القياس إدراك علة حم الأصل فكل حك 
لا ندرك علته فى موضم النص لا يمكن أن يعدى بالقياس . 


سني ار 187 ممه 


الثاني + أن الخدود كدر بالشبهات لقواد صل الله عليه وس 3 أدرعنا الدوة 


بالشسبات عمطي > وجرء اليو" بالشنينات مل درء يدها لالد 


إذا وحدت شببة 0 .. ويشمل درء إثباتها فى غير واقعة النص بدليل فيه 
ةا ولا فك أن القياس دليل فيه شعبة لأنه ظنى ولأنه مختلف فى ححيته 
فلا يثبت به ما درا بالشبة وهو المدود الا ينبت غير اراي بأ دلل اظو” 
وفى معنى الحدود الكفارا ااانا عقو بات مقدرة ؛ ولهذا قال الصو دون الكفارات 
عمو بات فمها معنى العبادة ا تؤدى با اهو عبادة من من صوم وصدقة . 

50 العافية أن الفرود وامكقاراتت تيم الالقاتون ادي لحك 
بحد أو كفارة يعدى إلى غير موضع النص نواسطة القياس » واستداوا بدليلين : 

وف ؛ أن البراهين التى دلت على ححية القياس عامة لا نخص ححيته بنوع 
من الأ<كام دون نوع فتتناول بعموم ١‏ الحدود والكفارات . وهذا دليل صردود 
لأنه ما من عام إلا وخصص : والأدلة التى اشترطت شروطاً فى حَكم الأصل الذى 
بعدى بالقياس » والتى دلت على أن لا قياس فى المدود واللسكفارات فى مخصصة 
00 

وثانمبما : أن الصحابة أثبتوا حد الشرب بالقياس على حد القذف » فإنهم 
لاتشاوروا فى أعقرية الشارن كال عل ل أ طالكنا 2 نايت 22 
وإذا سكر هذى » وإذا هذى انترى » فأرى عايه حد الافتراء » فألحق الشرب 
بِالَذْف لأنه مغانته وأوحب فيه حده وهذا هو القياس ووافقه الصحابة على هذا . 
وهذا الدليل أيضاً مردود لأن الشرب لم تحدد عقو بته فى كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله . وفى عهد الرسول كان يوؤتى بالشارب فن الصحابة من يضر به بالنعل ومنهم 
من ردي ,للم .ونا عرعت له 7 الش عقواية قدي وك ك1 ا 
ريا الور رهن عقووة غير مقتدرة #النطل ايغدرها القاضق اراد سني 1 عا 
وكافياً اردع الجرم واعتبارغيره » وعلى بن أبى طالب ما قدر الشرب عقو بة. يحددة 


وإما استأ سن لتقدير أقضى ما يعافب'به الشارت وهو انون جارة بأن أقصئ ما يضندز 
عنه أن يقذف . فهو لميحدد بالقياس عقو بة » و نما استأنس فى تعزيره. وقد اعترض 
على المنفية بأنهم فى الفروع خالفوا مذهبهم فى الأصول . فد قاسوا فى الحدود 
فأو جبوا قطم ند النشال والببائن قيانا غل:الشارق".. وقاسوا فى الكنازاك :فايرا 
المقار ع 1 كل أء قري فاهذا فى عبار مان 2 على من جامع يدا 
فوإنباذ نان “ولواب أل اعلديية أن جبوا قطع يد النشال والنباش بدلالة النص 
الذى أوجب قطم يد السارق لا بالقياس لآن علة قطم يد السارق أ كثر توافراً فى 
النغال من -السارق ٠‏ ويتتناوى :فوا الفباش والسازق»: وغنله الا كثرية. فى النواف' 
أو النساوى تفهم بمجرد فهم اللغة كا يفهم النبى عن ضرب الوالدين من قوله تعالى : 
«ولا تقل لما أف» . وكا يفهم الوعيد على أني كل الوصى مال القاصر لغيره من قوله 
تعالى : « إن الذين 0 موا الاق 8 إعا 0 فى بطونهم ا 6ت 
وكذلك ار جيرا ان كقارة عل نأ كل أوثرت مدا نيار رنضان بدله النضن 
الذى أوجب السكفارة على من جامم ا ل ا 
والججاع سواء فى أنها جناية على حرمة الفريضة » وهذه المساواة من الظهور بحيث 
تفهم بمجرد فهم النص . فا أثبتوا حداً بالقياس ولا كفارة . 


المجادات + سكام الفباوات توعان" + أحكاء متملقة ابأصول العيادات 


وكيفيات أدائها » مثل : افتراض خمس صاوات » وصوم رتقان ا را 5 بن 
الأموال » وحج انبذك ف ونتعل و اأواء الطليز أن رقا اوالغري زايا +6 وداه الركزة 
دكوع واحد وسجودين »؛ والصوم مر طوع الفجر إلى غروب الشمس » وتقدير 
نصاب معين هو الذى تحب فيه الرّكاة » ومقدار الواجب » وكون الحج. بالطواف 
بالببت والوقوف بعرفة » ونحو ذلك نما يظهر فيه معنى التعبد » ولا يجال للعقل إلى 
إذراك علة نشريعه فى الأصل » فهذه الأحكام لايحرى فبها قياس » ولايسوغ إثبات 
9 منها فى غير موضع النص بواسطة القياس » فلا يسوغ بالقياس افتراض صملاة 


اك ةع ولا صوم لأى ا 6 و 0 5-7 : و بسوع تعدرة َك 
غاضة دن كنيات أداء تياد ات لان امام تعدية حك إلى غير موضع النص هو 
إدراك علة الحم ؛ وهذه الأحكام فى مواضم نصوصها لا سبيل لاعقل إلى إدراك 
عللها . وأحكام متعاقة 6 يعرض للعيادات )دن حة وفساد »؛ ووح<وب ولذب © 
وما تتوقف عليه من شروط كطهارة وغيرها منا هى غوارض ووسائل للعياداق/ 
وهذه للعقل سبيل إل إدراك عللها 4 فإذا ورد نص 5 منها وعرفت علته عسلاك 
من مسالك العلة يسوغ أن بعدى إلى غير موضم النص بواسطة القياس » ولهذا حَ 
الأعة الحتبدون بالقياس فُْ نواقض الوضوء ومفسدات الصلاة والصوم وبعض |أهاماء 
قال ليا قياس وأحكام العبادات مطلمًا 5 

م طمن دار خسة سك فيان شرعه الشارع اكه 505 
حال خاصة تقتضى هذا التخفيف » ويقابلها حك العزيمة » وهو ما شمرع ابتداء عاما 
ليس خاصاً بحال دون حال . ومثال الرخص قصرالصلاة الرباعية فى السفر» والمع بين 
الصلاتين للمطر » و إباحة الفطر فى رمضان للعرض و السفر » والمسح عل الكفين 4 
وإباحة العرايا وال 53 . وقد ذهب الكنفية أ 3 ا , الرخص. ا أحكام سوق ثيه 
لل مهأ عن أحكام الع عمة 4 شرعثت فَْ أخوال خاصة ) فيقتتصر مها عل ل م اصع 
نصوصهاء ولا يسوغ تعديتها بواسطة القياس » لأن ما جاء معدولاً به عن الأصل 
العام هو منحة يقتصر مبا على مواضع منحها . وتما اشثهر عخهم قوم ما جاء على 
املاس قاين عليه 7 

واختلفت فى هذه الأحكام عبارات الشافعية . والظاهى منها أنهم يحرون 
القياس فيها » فقد نصوا على أنه يجوز بيع العنب فى السكرم بالز يبب قياساً على العرايا 
التى أرخص فبها الرسول » لآن الكرم كالنخل فى بروز ثمرهما وإمكان اللخرص 
فبهما وتعلق الركاة بهما . ونصوا على إباحة الم بين الصلاتين اعذر الثلج والبرد 

7 5 6 
قاب عزن الم 


والذى يظهر لى أنه الحق هو أن حكر الرخصة إذا أدركت علته بمساك من 


مسالك العلة يصح أن يعدى إلى الفرع الذى تحققت فيه العلة » وإذا لم تدرك فلا . 
مادامت تعتل له علة يعدى إلى ما تتحقق فيه . 

- العلل والأسباب والشروط والموانع : إذا ثبت أن وصفا أوأى أمى من 
الأمور علة لحسكم أوسبب له» أو شرط فيه » أو مانع منه » فهل بيصح أن يقاس عليه 
وار اس آخر ويحكم بأنه علة أو سبب أو شرط أو مانم "وحار أخرق”: عل 
السببية لمسببات والشرطية للمشروطات والمانعية من الأحكام كا تثبت بالنصوص 
بات 

افطف فى ذا الأطرايوف وامشهور ينهم أنه لايجرى القياس فى العلل 
وال والشروط والموانع وإلىهذا ذهب احنفية 2( ورححه الأمدى وان الجاحب 
وكثيرون . وذهب أ كثر الشافعية إلى أنه يحرى فها القياس + واستدلوا بدايلين : 

أولها أن العلية والسببية والشرطية والمانعية هي أحكام شرعية » لأن الحم 
الشرقى م إل ين 1 حك تكليق 2 وحكرم وضعى . فالحكم التكليق هو 
ما اقتضى لت ففل من المكلت © أو كفه عن فغل » أو تخييره. بين فعل ‏ والكيك 
عنة , والحكم الوضعى هوما اقتضى وضع شىء علة ل 0 لحم 1 شرطا له أونانا 
منه :او إن كان هذه الأموز أشكانا ووفية:«القياس حر فها. + لآن االقفر رق 
فى هذا بين حك شرعى تسكليق وحكم شرعى وضعي م . والادلة المشتة ححية 


وكلنييا أن القياتى فى هذه الأمر رقد وقم فعلا » فنى العلل والأسباب قيس 
اللبش انبرق ب كن نه علة لإيجاب قطم امن راان أن كل يي اهن 
مال الغير خفية من حرزه . وقيس الققل بالمثقل على الآقل ,اللحدد فى كونه علة 
لإيجاب. القضاص لاشترا كهما فى أن كلا منبما قتل عمد عدوان ». وفى الشروط 
قبفك اوررق الوضوء بالنية فى التيمم فى اشتر اناونان لفيكة: ماوكا الا فاك كينا 


فى أن كلا منهما عبادة يميز بالنية عن العسادة . وف الموائع قيس النفاس بالخيض فى 


أنه مانم من جواز القتلاة مه لآشتا كينا ق أن كلا منيمًا فيه أذق. وقذر: تزه 
الضلاة عن أذائيا مه . 

والنقدل القاتؤك' بأد لتر ى الثيانن :ىذه الأموز عار افياس 6 
يخرجها عن أن تكون نهي الأسباب أو الشروط أو الموانع » وبيان هذا أنه إذا 
قدو القعل بالتقل بالتتل بالحدد ى اتاب القضاص لاغتتتزا كياءى أن كلا 
منهما قتل عمد عدوان . أخذ من هذا أن علة إيحاب القصاص هو القتل العمد 
اللدران :-وآن القتل بالمزوا. إعناا أوحب القصاض © أنه 11د اد الل 
الو الا 0 القتل بالمثقل » وكذلك القول فى الشروط والموائع ؛ 
فآل لقال .هذه الأمور اعراعباعن أن نكرو عن الاح ااا 
والموانم » وإظهار أن السنيث اه الأمر المشترك بين المقيس عليه والمقيس وهو العمد 
العدوان فى قياس القتل باأثقل على القتل بالمحدد » ا لشرط هو ما تتميز به العبادة 
عن العادة فى قياس نية الوضوء على نية التيمم » وأن المانع هو الأذى والِقِدّر فى قياس 


النفاس بالموض . وهذا المذهب فى رأ دليله أرجح » وما استدل به اجوزون للقياس 


0 


٠.‏ اما ا / وَل ردؤد 0 سيقن 1 بينأه ا 00 رو 


يي ساعن ا القياس ]أنه إنما يصح القياس إذا لم يؤد إلى إبطال 
6 الأصل ء والقياس فى هذه الأمور يؤدى إلى إنظال حكر الأصل» لأنه يمخرجها 
| 

عو ان تنكون اناا وشروطا وموانع » وعموم الأدلة الثبتة حجية القياس مخصصة 
بعدة أدلة ف صدي كي ومنها هذه 95 وأمنا دليلهم الثانى فإن بددم ثابت ف القتل 
بالمثقل بدلالة النص الذى يك الج م فى القتل بالحذد » ان تساو مهما فى إزهاق 
اروح عمداً شنادر إلى الفهم 00 . غلى أ ن الإإمام أن حنيفهة لايرى أنه السب 
لويجاب ااقصاص » ويرى أن القتل بالمثقل شبه عمد لا عمد . :والنية فى الوضوء عند 


| 


من اشترطها |1 اثبت شرطيتها لان الوضوء نفسة عيادة والعبادة عير بالقضد وآلقة 


وه 


فل يثبت الشرطية بالقيامن و إنها أثبتها بلمبدأ الشزعى العام الذى يقذئ بإاب تمييز 
العبادةآبالقصد ينوئاء أ>كانت وسيلة“كالوضوء أم :مقصداً كالصلاة: ..غلى أن" النية 
لق الوضوج عل عدحي المنقية سه لامراظ عالاانرييقوقون: فل بالعباقات: فين الرشائق 
والمقاصد ٍ والمنع دن الضلاة 6 زمن النفاس ليس نايتا بالقياس على النصض وإعاهو 
ثابت بالنص الذى اشترط الطهارة لا داء الصلاة» والنفاس لاتتوافر معه الطهارة . 


© اران الاس 


كل قياس يتكو ن من أركان أربعة : 

تسن )تعر عورد كه نس > وشببى + الفين عليه واخمول عليه : 
والشبه به . 

0 والفرع ( وهو مام برد بحكه نص » ورراد سو بته بالأصل ف 4 اي 
العم ؟ ع واخما 0 وللشله : 

وح ل الحكر التبزى الل ورد يه انين فى لاض وراد 
5 بحرن 1 للفرع : 

لالط ) رهن الرصميا الدى بي عليه حك الأصل وبناء غلى وجوده فى الفرع 
سرف بالأصل ف 3 

1 لاما لاه وري تمن حك وعر قوله سال ١‏ د واحكليوه © الذال 
على ررم شر به أعلة هى لسكا وشرب ين الع فرع لأنه ميرد نص كه . وقد 
ساو ع ار لاك لد شيم مدا فلمد وإسددل أن كد مني عن« والاعاء 
الستة : الذهب والفضة والبز والشعير وَالْمّر واللح ؛ أضل لأنه ورد النصض بتخريم ربا 
الفضل والنشئئة فنكا إذا بيم "ل واي مدا مدو لحلاف أن عدار ان فادرالا 
الوزن أو السكيل مع اتحاد الجنس . والذارة والأرز والُول فرع لأنه لم .يزرد نض 
كنا اسروك الكل وايازى اسن انا عتدرات سني فدرهدوالوزن أو 
السكيل فسنت" نهنا فى:خكها حين المباذلة يجنننسها. : 


1 


0-0 
فأما اركنان: الأولان :.من هذة الأركان الأربمة ».وها : الأضل واافرع: » فهما 
واقعتان أو لان أو أعران » أحذها دل على حكله نص والآخر إيدل عل كه ان 
وراد معرفة حكه زلا تقرطتفيها شروظ شوق أن الأفن لوقه تبحا حك 
شرعى والفرع لاحكم فيه » وأنهما قد نساويا فى علة حكم الأصل ». وأنه لا فارق ينع 
من لساويلنا فى الح . 
وأما الركن الثالث : وهو حكر الأصل فتشترط لتعديته إلى الفرع شروط » لأنه 
ساكل حك شرعى ثبث فى واقعة يصح أن يعدى نواسطة القياس إلى واقعة أخرى 
سق الم لذى يعدى إلى الفرع بالقياس شروط : 
الأول :أن 31 ون حك شرعيا عليا ثابجا بالنمل نواه كن يطوق ال 
نر شان الاكينيا ودار الس ايقانا الحكم الشرعى الذى ثبت بالإجماع ففى 
تعديته نواسطة القياس رأيان » أحدها أنه لا يصح ؛ وهذا الذى أرجحه لآن الإجماع 
كاهو مقرر لا يلنزم فيه أن يذ كرمع السك المجمع عليه ينيل ومن ل د 1 هذا 
المستند لا سبيل إلى إدراك علته » فلا يمكن القياس على الك اللجمع عليه » وهذا على 
فورض وحود حك أ م أجمع عليه بمعنى اللإجماع فى اصطلاح 00 لين : اوكانينا ؟ 
يصح» وقال الشركانى هذا أصح القولين:. .وأما المكر الشرعي الذى ثبت بالقياس 
فلا يصح تغد ينها صا : أن الفرع إن كن سار مقف فيه الحسكر بالقياس فى العلة 
فهو يساوى واقعة النص فى تمس العلة ويكون الك المعدى بالقياس هو حكم النص 
و إن كان لأ يساوية فى الملة لا يضح أن يساويه فى المكر » وغل هذا لادج أ 
يقال حرم شرك ليد التفاح ا عل شرت عد 1 لأنه إن كان ساويه فى 
الاسكار فهو يساوى شرب الجر . ويكون تحر بالقياس عل الخر لاعلى نبيذ الغر 
وإن كان لا يساويه فى الإسكار فلا يساويه فى التحريم . 
الثانى : أن يكون حكر الأصل لامقل سبيل إلى إدراك علته . لآنه إذا كان 
لا سبيل للعقل إلى إدراك 0 أن مدي بزاسيلة القياس )4 لأ أاي] الال 


إدراك علة حكم الأصل . و إدراك تحققها فى الفرع . وتفصيل هذا الشرط . أن الأحكام 
الشرعية العملية جميعها شرعت لمصالح الفاس ولعلل بنيت عليها . وما شرع - 0 
عبثاً لغير علة . غير أن بعض الأحكام استائر الله بعلم عللها » ولميمهد السبيل إلى إدراك 
هذه العلل » ليبا وعباده و يختبرهم هل يمتثلونو ينفذون؛ ولول يدركوا ما بنى عليه الحكم 
من علة » وتسمى هذه الأحكام التعبدية أو غير معقولة العنى . ومثالها تحديد أعداد 
الركعات ف الصاوات الس » وتحديد مقادير الأنصبة فى الأموال التى تحب فبها الركاة 
ومقادير مايجب فمباء» ومقادير الحدوى والكتارات ٠.‏ 1 الأحكام ا ستاثر الله 
بعلم عللها بل أرشد العول إلى عللها بنصوص 5 بدلائل أخرق أقامها للاهتداء - 
وهذه لسعى الأحكام المعقولة لكي 2( وهذه شي القى يمكن أن تعدى من الأصل إلى 
غيره بواسطة القياس سواء أ كانت أحكاما مبتدأة لبسث استثناء من أحكام كلية 
كتحريم شرب اجر الذى عدى بالقياس إلى شرب اى بيك 16 ونحرتم الريا 
فى القمح والشعير الذى عدى بالقياس إلى الذرة والأرز. أم كانت أحكاما مستثناة 
من أحكام كليةكالترخيص فى العرايا استثناء من بيع الجنس يجنسه متفاضلا الذىعدي 
إلى الترخيص ببيع العنب على الكرم بالزبيب » وبقاء الصوم ممأ كل الصاكم ناسيا 
استثناء من فساد الصوم بوصول غذاء إلى معدة الصاكم الذى فس ب4 بشاء الصو هم 
أكل الصاتم 0 1" مكرها 4 وقس به بقاء الصلاة مع تكلم المصلى 8 5 فالشرط 
لصحة تعدية الحكرم ان يكون كر لالب ول فر فين اونه حذا ميقن الس استتناء 
من حكم آخرء أو كونه حك استثنائياً من حكر آخر ء وأما إذاكانغير معقولى العنى 
فلا يصح تعديته سواء أكان حك أصلياً أو استثنائياً . 
ا رت سل لاض عي تدس بذ !ا وها كار كآن سك الا 

0-2 1 ون حكم صل غير 1 1 إدا كان حكم صل 

ختصاءبه فلا يعدى بالقياسن إلى غيره :و يكون حكر الأصل مختصا به فى حالتين . 


إحداها : إذا كانت غلة الحكم لا يتصور وحودها فى غير الأصل 3 3 
الصلاة للمسافر فهذا حكم معقول المعنى لأن فيه دفم مشقة » ولسكن علته السفر » 


ع نماىع 


والسفز لايتصوز ونجوده فى غين المافن. .وكذلات إباخة المسحم على اعلفين حك 'معقو 3 


3 


المغنى لذن | فيه 0 6 ورفع خرجولكن علته كفا ولا نقصهو وروحودهاق غير لندمهما . 

وثانشيما 4 إذا دل دليل عل #صيص, عَم الأصل ب4 مثل الأحكام التى دل 
الدايل عل نا ءتصة يال 0 2 أ 0 دن اربع زوحات 34 وعدم إباحة 
الزواج بإحدى زوحاته 3 موته 14 ومثل ا فُْ القضاء لشبادة خزعة أن نابت 
وحده بقول الرسول : « من تنهد له خ: يمة فهو حسبه » فإن النصوص التى وردت 
فى القران والسنة"دالة على انه لا بد من شاهدين رجلين او رجل وأصرائين 2 أدلة 


عل تخصيص هذا المكر بخزعة . 


وأما الركن الرابع : وهو علة القياس فهسذا هو أمم الأركان لآن علة القياس هى 


1 2 ويد 00 5 .- . 
هى أساسه » ويحومها اهم بحوثالقياس » وهى ثيرة نقتصر مغبأ على ار بعة : تعر يقها 
وشروطها 6 وأقسامها 1 موالكيا . 

عر يفها : العلة هى وصف ف الاصل بق عليه ك0 7 و يعرف به وحوده 
فى الفرع » فالإسكار وصف فى الجر بنى عليه تحر يمه . ويعرف به وجود التحريم 
ف ىكل نبيذ مسكر» والاعتداء وصف فى ابتياع اللإنسان على ابتياع أخيه بنى عليه 
نحر عه و يعرف به و<دود التحريم ف استئحار اللإنسان على استئحار أخيه؛ وهذا هو 
ماد الاصوليين بقوطم العاة هى 2 رف للحكر ا ا ل الحكر 
وسلية . وأمارثة ' 
ومن المتفق عليه بين جمهور عاماء المينافين ان أيله سيدانه ما شرع ع إلا 
لصلحة عباده 2 ونم > فده المصاحة اما حل تشع ط أو دقم ضرر عمهم 4 فاليافك 
١ 0 0‏ 
على 2 امم أىئ حك هو جاب متفعة للناس أو دقع ضرر عنهم 34 وهذا الناعت 
على نشريع المكم هو الغاية القصودة من تشريعه » وهو حكة الممكر » فإياحة 
الفظر- لفريض ف اط ر بض حكته دقم المشقة عن ا ررض ٠‏ واستحقاق الشفعة 


للش يلك أ أو اللا 0 از حكلتهدفم الضمر رعنهما نع إيحاب القصاص من الا 3 عدا عدوا 3 


اك اواك سد 


حكته حفظ حيأة 1 6" إيحاب 0 55 السارق حكتة حفظط أمُوال الئاس 04 
1 لمتبادر أن يثى كل ع على 2 وأن يرتبط وجودة بوجودها وعدَمه 
بعدمها» لأننا هى الباعت على شيعه والغاية المقصودة مئة » ولكن 3 بالاستقراء ز 
أن الحتكة فى تشتريم #بتنن- الأحكاء .قد تكوق 'أمر خنيا غير ظان أى' لا يذراء 
حاسة من الحواس الظاهرة » قلا يكن التحقق من و<وذه 0 دن عدم وحوده ولا 
يمكن بناء الحكم عليه 4 ولا رط و<وذه و <وده وعدمة بعذمة » مثل إباحة 
المعاوضات التى حكتها دفم الحرج عن الفاس .بسد جاجاتهم لأ نالحاجة أمر خنى » ولا 
يمكن معرفة أن المعاوضة لاجة أو عنغير حاجة » ومثل ثبؤت النسب بالزوجية الذى 
حكته هو الاتصا الجنسى المفخ 2 أقَ ج| لالزوحة هومن ٠‏ نطفة ذ زوحهاء» اء وهذا مر 
خنى لا يكن الوقو لعي مره تسكن مرا تقذيويا عرناً ين مر كل" فلا متضيطا 
5 0 عليه ولا ز لكيه جوع وعدا تل هيلا إباحة اللطرفق رصاق 
ين ا المثقة » وهذا أمر تقديرى يختلف باختلاف الناس وأحوالم ٠‏ 
فلو - الحكم عليمه لا خضيطظ ولا مستي التكليف 4 وكذلك استحفاق الشفعة 
الشر.يك أو اعخارء أن حكته دفم الشرؤذوهو أمن تقذيرئ غين متضبط . ,قن أل 
خفاء حكة القشريع نس الأككاء .غم انضباظها ى بعضها لزم اعتباز أمر اه 


اد 


ظاهر منضبط يبنى عليه الحكر و يرتبط وجوده :وجوده وعدمه بعدمه ويكون متاسبا 
لمكته » بمعنى أنه مظنة لما » وأن بناء د عليه'من شأنة أن يحققها ». وهذا الأمر 
الظاهى المنضيط الذى : نى المسكم عليه لأنه مظنة كته ا بساء اله كم عليه 
من شأنه أن يحةق هذها+1 0 هو المراد بالعلة فى اصطلاح الأصوليين ٠‏ فالفرق: بين 
حكة المحسكم وعلته هو أن حكة المكم هى الباعث على نشر بعه والغابة القضودة 
معه أيه 2 التى قصد الشارع بتشريع الحسكم علو انار كييا أو الس للق 


قصد الشارع بقششر يع الحكم مقجن ا يلياو أمامة لحك فهي الأمر الظاهر المنضبط 


الذى بق حك الأصل عليه ور بط ب4 0 ئًٍئظٍظ 4 لأن الشأن ف بناثه عليه 
وريظة به ا ل 1 شروهم الحكم . فقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكته 
التخفيف ودفم الشقةم هذه التكة ام اقداريج لارختصيط للا كن | ينام الحم 
006 0 عليه فاعتبر السفر ا للحكم وهو مر ظاهر منضبط 4 وف حعله 
مقاط لحك :مظانة حقيق حكيه الأن الثان ف الدفن أن ترد فنريعم لات 
| 

3 قصر الصلاة الرباعية للمسافر دف المشقة عنه» وعلته سفره 

واستحقاق الشقمة بالشركة أو الجوزار سيكنه دفم الفرريفن االشريك: أو الجاز 
وفَذَه )مله أس تقدارى أغير انمطضبط ع خاعقات الك كة أو اط وار مناط الحكم وكلل 
منبيا أمن لاسن متطائظ .وف عل برها ليا الحكم نظمة مقي ا ا 
الشأن أن الشيرر تتال الشربيك أو الدار لسك ةالاستحقاق للشفعة دفع الضرر » وعاته 
الشركة أو الجواز 

وإباحة المعاوضات حكتها دفم الخرج عن الناس بسد حاجاتهم وهذه المكة 
هر خفى فاعتبرت صيغة القن مناطا لميكه وم ف أب ظاهر منضبط وفى حعلها مناطً 
مظنة اقيق شك لذن الصيغة عنوان راصق المتعاوضين بالمعاوضة وال شأن ف 
تراضييما مها أن يكون عن جاجتبماً إلا بفيكة هل امداق البدلين البيم أ 3 
الإجارة سد الحاجة » وعاته صيغة عقد البيع أو عازه . 


وغل اهيا شمر يع الأحكام الشرعية تبي عل اعللها وازبول انا بولحودا وعدا 
لاعلى حكها . ومعنى هذا أن المسكر الشرعى يوجد حيث توجد علته » ولو تخلفت 
حكته ؛ وينتى حيث تلتنى علته و 1 وجدت عكة لأن اكه لفائها فى بعض 
الأحكام 6 ولعدم انضباطها فى بعضها لا.يمكن أن.تنسكون أمارة على وجود الحسكم 
معدا ل ستقي ميزان التكليف والتعامل إذا ربطت الأنحكام بها » فالشارع 
ا كي لما اعتبر لكل حك علة هى أمر ظاهس منضبط يظن تحقق 00 
الحسمكم به جعل مناط الأحكاء علها ليستقيم اتكليف وتتوحد أحكام المعاملات 


وام اسم 


للق ابوج قل الباق قلات حوقطك"للتكه قن ابسن ابلؤتييت 
لاأثرله بإذ اله استقامة 'التَكاليف واظراد الأحكام » ولهذا قرر الأصوليون” أن 
الأحكام الشرعية تدور وجوداً وعدم مع علاها لامع حكها » و بعبارة أخرى مناط 
الحكم افرع منظنته لا مكنته » فن كان فى رمضان 3 سفر يباح له الفطر أوحود 
علة إباحتة وهى السفر » و إ نكان فى سفره لايحد مشقة . ومن كان شريكا فى العقار 
لمبيع أو جاراً له يستدق أخذه بالشفعة » لوجودعلاة اتحقاقها وهى الشركة أو الجوار 
وإن كان المشترى لايخشى منه أى ضرر» ومن لم يكن شر يكا فى العقار المبيع ولا 
جيل موقي لني مسو تكن لاع ست ب الأسلماب ببنالدتفيق 
شيو اء هذا المشترى ضرر . وم نكان فى رمضان غيرمر يض ولا مسافر لا يباح له الفطر 
وان كاف ماناؤرى عقي أن منج ويحد من الصوم أقصى مشقة . 

وما دام المسكر الشرعى مبيناً على علته لا على حكلته فعلى الجتهد حين القياس 
أن لحن درن نن 0 الأصل والفرع فى العلة لافى الحكة ؛ وعلى القاضى أن يقضى 
بالحسكم حريث:وحد العلة بصرف النظر عن الحكة» فإذا قضى بالشفعة لغير شر يك 
ولا جار بناء على أنه يناله الضرر من شراء هذا المشترى فهو خاطىء » وإذا رفض 
استحقاق شريك أو جار بناء على أنه لاضرر عليهمن شراء هذا المشترى فهو خاطىء 

ولك ترون الاأتكام ري ملف 5 عن علته » فقد قرر الفقهاء أن 
بيع المكره باطل فالعلة وهى صيغة العقد وحدت ولم يوجد وجد الحكم وهو . 

نقل الملكية . ونصثت المادة ١6‏ من القانون رمم 6 سنة 9؟9ا على أنه 
لا تسمع عند الانكار دعوى النسب أولد زوجة ثبت عدم التلاق بينها وبين زوجها 
من حين العقد فالزوجة وجدت وم وجل خكها وهوناثبوت النسل” . 

والقاصر إذا بلغ 1 سنة ودلت القرائن على أنه غبر رشيد لا تنتبى الولاءة عليه 


م و<ود عله انعا 1 | وهو بأوغه سن | 0 2( والحقيقة 5 00 الأحكام واعافا 
لا منافاة بنها و بين ما تقدم لأننا بدئأ 3 العلل الظاهرة المنضبطة إما بنيت إلا حكام 
علمها على أساس أنها مظان لمسكها فأقيمت الظنة مقام الثنة » لسكن إذا قام دليل 


75 
على نى أن يكون هذاالظاهر المنضبط مظنة المكة الحسكز » فقد دل على أنه فقد 
528 العلية وم يبق علة » :فالا كراه على البيع نفى إن كو الصيغة مظنة التراضى 
اللفى هو وليل افاجة . والهزينة م السكره لضت عله و :والزوسية بالق عدت بفيتيا أن 
الزوجين لم:يلتقيا من حين العقد لم تيق يقلبة الأن الإو حة كلت مون زو يا ليت 
علة لثبوت النسب“؛ و يلوغ 5١‏ :سنة : ببق مظنة لحدن التصرف الالى مع دلائل 
عدم الدسيدن. 
وسلذ اق فروظ العله مامد نبيان مواد رإذ أوسن تعروت ل الملةاأن لذراان 
الكسرء ومعى هذا أن 'تبق' مناسبة ومظنة المسكة الحم ؛ وبزاغى أن 04 
الأصوليين يمل العلةوااسبب مترادفين ؛ وأ كثرع على غير هذا » فى رأيهم كل من 
العلة والسبب علامة على المسكر » وكل مَنهنا ببى الشكر عايقه ويفا “را وجودا 
وغدماً » وكل منهما الشارزع حكة فى ربط السك به 2 عليه » ولكن إذاكانت 
المفائئية واعلتكة فى لهذا اراب ماتذركة عون نا مناه اناه يناه للك فإ 
كانت مما لا تدركه عقولنا سميناها السب فقَط ولا نسمسها:الغلة »“فالسفر لقصرالضلاة 
الاباغية غلة ومنت 00 غروب الشمس لإيجاب فر يضة' المغرب وزواها ويجاب 


92 نضة الظهر 8 ودمرود رمضان لهاب صومه فهو ساب . فكلعلة ساب 0 ين 


شروط العلة : الأصل الذى ورد النص كد كن ن مشتملا على عدة أوصاف 


586 ولي سكل وصف فى الأصل يصلح أن كر عله اكه بل لا بد للوصف 
الذى يعلل به ِ الأصل من : تتوافر فيه حملة شروط . وهذه الشروط استمدها 
العاماء م ل كدر 8 الا ال نممو علمها : وهن ارك تعر 20 العاة ومن اتن 
0 ا . 3 ا / تمق 3-4 0 8 ون َك 3 الشروط المتفق 
علمها : 3 تتمعهأ بالشرو طَْ غناك ف اشتراطها مقتتصر بن على ما يظهر أنه شرط فى العاة 


لد ون بعض 2 زافين شاكل 2 وط العلة بغيرها وعد جاه شروط العلة 00 وعشربن ُ 
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الشتروط المتفق تعليمأ 2 3 

أونذا + أق تتكوخ وَضناظاعراء ومع قهوره أن بكؤن: حننا 0 تحامثة مح 
الخواعن الثلاه رة لأن العلة هى ال رف للحكم فى الفرع فلا بد أن تحكون أهرا خزاهرا 
يدرك بالحس فى الا صل ويتحقق بالحس من وجوده فى الفرع كالإسكار الذى 
يدرك بالماس فى الجر ويتخةق بالمس من وخوده فى نبيذ آل ساكو والقدر مع 
أتحاد الجنس الذى يدرك بالحس ف الأموال الربويةالستة ويتحقق بالحس من وجودها 
فنعال از 

فلا يصح التغليل بأمر بخن لا يدرك بحاسة ظاهرة لأنه لا يمكن التحقق من 
وحوده ولا عدمه فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج فى رح. زوخته بل 
1 الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح» ولا يعلل نقل اللنكيقف البدليخ شاف 

تبايعين بل يعظنته الظاهرة وهي الاويجاب والقبول . ولا يعال بلوع الحم بال العقل 
بل عظنته الظاهرة وغى ي ابأو لسنة 1 ظهور علامة من علامات ا قدلها": 

وتانبيا: أن يون وصفاً منضبطاً ومعنى انضباطه أن يكون له حقيقة معينة 
محددة. ‏ 0 التحقق من و<ودها في الفرع بحدها أو عايت رم اشن 
القياس تساوى الفرع واللأصل فى علة حك الأصل وهد ا القياوى بقار اندي 
تكون الغلة مضبوطة محدودةحتى > مكن الحكر أن الواقعتين متساو كه كالقتل 
العمد العدوان من الوا ارث لمورثه حقيقته مضبوطة ويمكن التحقق من و جودها فى 


قل الموصى له للدوصى » والاعتداء فى ابتياع الإإنسان 1 ابتماع 5-6 حقيقتهمضبوط 


ويمكن التحقق من وحودها فى استئجار الام لاواظل ميان اميا 

فلا يضح التعليل بالأوصافالمرنة غير المضبوطة:التى تختلف اجتلافا ييناً باختلاف 
الظر وف والح ال والأفراد ».فلا تعلل:إباجة الفطر فى رمضبان لامريض: .أو الستتافر 
بدفع المشقة بل عظنتها وهو السنفر أو اررض 

روثالئها : أن يكون وصفاً منافنيا ومغنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق 55 
المكأىآ اوح قل الك 4 شود 559 مأمن شأنه أن يحقق “ما قصده الشارع 


من"شريع ال 0 من جلب نفم 5 دفم فون لاق الباعث الحقيق على شر .يم الحكم 
راغا الميني درك ال ولوكانت هذه السكمة فى جميع الأحكام 
ظاهرة مضبوطة لكانت هى عال الأحكاء لأنها هى الباعثة على نشر يعها » ولكن 
لعدم ظهورها فى بعض الأحكام وعدم انضباطها فى بعضها أقيمت مقاءها أوصاف 
ظاهية مضبوطة ملائمة ومناسبة لما وما ساغ اعتبار هذه الأأوصاف عللا للأحكام 
وإقامتها مقام حكها إلا لأنها مظنة لحذه المكة فإذالم تسكن مظنة لهالم تكن مناسبة 
ولاملاتمة ولاتصلحعلة للحكم ؛فالإسكار مناسب لتحر الجر لأن فى بناء التحر معليه 
جنل العقول بواليمْن العمل الفدوان مناننن لاات التيصاض لأى! ونام القضاصض 
عليه حفظ حياة الناس » والسرقة مناسبة لإيحاب قطم بد السارق والسارقة لأن فى 
بناء القطع عليها عط امزال الناملا:. 

فلا يصح التعليل بالأأوصاف الغير مناسبة لحكة تشريع الأحكام دنسي 
الأوضاف الطردية أو الاثفاقية اتى لاعلاقة لما بالحسك ولا بحكتهكلون اخر . أو 
ل اتات عدا فتكوانا مفو طني أوتكون التيارق” أسعر لون 11و كارن 
القع عدا فى تمان أعرايا . ولا يصح العطليل (أوضافت متاسية بأضاياتوا 01 
طرأ عليها فى بعض الْئياتماذهب عناسبتها وجعلها قطعاً غير مظنة كه النشر يع. 
فصيغة البيع من المكره لا تصاح علة لنقل الملكية » وزوجية من ثبت عدم 
تلاقمهما من حين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب » وباوغ من بلغ مجنونا 3 يصلح 
عَلة اكول الوللابة'الفسية نظي '. 

وراهها أن لالكون ونا فاصلياً عل الأضل! . ومدى عنذا أن تنكو رانين 
مكن :أن يق فخدة أفزاد وانوا ليبن غير الأضل :الأن القرطن لماوع من الطليل 
ل إلى الفرع قو اهلق إل لات بيد فى بغينالأطيل لا كن أن 
نكلون أساساً لقياس + 132لا علات الأجككام للق ,نون سرع تقض / لاست 2 
اذاث الرسول لم يصح فيها القياس . وعلى هذا فلا يصح تعليل رتم الخجر من 
العنت حمر . ولا تعليل تحريم الربا فى الا موال الرنوية ال ة إن فق بنارافية! 


عب لاج ندم 

و بعض الا صوليين خالف فىاشتراظ هذا الشرط ف العلة . وكان ينبغى ألا يكون 
فى اشتراط هذا الشرط خلاف لأن البحث هو فى شروط العلة التى هى ركن القياس 
وأساسه » ولا تكون العلة أساس القياس إلا إذا كانت متعدية أى أمرأأ غير خاص 
بالا'صل يكن أن يشترك فبها الفرع والا صل . 

أما الشروط التى اختاف الا صوليورت في اشتراطها فى العلة والراجح فى رأبى 
اشتراطها فهى أزحة: 

أوها: أن تكون مطردة ؛ ومعنى اطرادها أننها كلا وجدت وجد الح ,ليتحقق 

أنباكلا وجدت فى نحل ساوي الاأصل فى علته ساواه فى كه . فالوصف الذى يتخلف 
العم وجوده لا يصح أن يعلل به الحم . فلا يصح أن يعلل حرم الربا فى 
الاأموال الربوية الستة بالقوت أو الطعم مع اتحاد الجنس لان القوت مع اتحاد 
الجنس بوجد فى أقوات كثيرة من اللمضر والنا كهة وهى ليست أموالار نوية» و بعضهم 
يعبر عن هذا الشرط بقوله أن تكون العلة سالمة من النة 

وثانيها : أن تسكون منعكسة » ومعنى انمكاسبا أنها كلا انتفت انتنى لمكم 
لأن الآ فق الفرع ينى على وجودها فيه فإذال توجد م ماو الأاصل فلا بيت 
ف 42 وهزا اه “إذا "كن 0 ع لحك الشرع 
متعددة فلا يازم من انتفاء علة مها انتفاء 3 لأنه بوجد بناء 1 
من علله كا باحة الفطر فى رمضان علته امرض أو السفر فلا يازم من انتفاء أحدها انتفاء 
إباحة الفطر لا نها قد توجد او جود الآخرء وكانتقاض الوضوء له عدة علل » ولايازم 
من انتفاء علة منها انتفاء الانتقاض » وكاستحقاق الإرث علته واحد من ثلاثة ولا يازم 


من انتفاء علة منها انتفاء استحقاق اللارث . 
وثالئها ال ااه بج لتك ونس اتوكبات لكب ر أن لاموع 
مها مظنة ةا ك5 ؛» فإن قطع 3 لست مظنة اد ك5 فى جز ائية 


نْ 5 زئيات فهىئ منكسرة ولا يصح بذ اء الحكم علمها فىهذه الجزئية . ولهذا بطل 
بيع الكره لأن. الصيغة مم الاك كراه ليست مظنة التراضى فليست علة ٠‏ ول ينبت 


نسب الإوحة از : زف زوج فى ممع لسر زلأعلاهبا لآن دل منه زوجته » ول" لسعم 
دعوئ ساب بروجية م تلاق فمها الزوجان من حين العقد : 

وزابعها : أن لا يكون اغتبارها علة مضّادما نضا شرعيا ع 'لأن اغتبار الوص 
علة هو اختباذي عليه و وكل <؟ نباف خالئة لم قي سردو وها 
قر ى عق تن يخي اللي للالتكى فنيه الأندلش توتانيذ الامام مالك ن نتن 1 أفطر 

أحد هلوك الأندلس عمداً فى رمضان فقد أمتاه بأن كفارة إفطاره عمداً صَيأم شنهز بن 
متا بعين » وغلل 1 أن ما عدا الصيام من أنواع الكارة سعهل إسير عليه لا يردعه 
وهذًا تعليل بأمر مناسب ملام معقول الممنئ ولكن فيه غالفة للا ورد به النض 
0 0 "ثقارة لطر را فى رمضان إعتاق رقبة فن ل يحد فصيام عبتن متتابعين 

ن لم يستطم فإطعام ستين مسكيناً . ومن هذا تعليل الحتفية نفاذ تزويج الراتشيكما 
شر إدن ولما ينها ما لشكه نمسا شمر دن وخدعا فيان عل تعرافااق كن كنا 
لهذا مطلادم لمن ارت :3 أعاامراة زوحت هبه بدن لها لوي 
باطل » و سممى مدل هذا الوصف المناسب الملغى . 

و اعا يكنا إشاراط هده الت وط الأر بهة اف اليك لذن ار لين ارا ها 
إطرادها وانعكاء ها ها من لوازم الغاية لأن كل علةلحم ف ينه والديب اا 
ص 0 ولمود امسن وك عدية عله , وميا 9 الفرع على العلة يقتضى 
عن انراق وال تسكاس.. .وللان الشرط الثالثِ وهو السسلامة من اكيبير ماله 
0 لاسي لعن لي لاا 0 تحققة » فإذا الأرمت هذه المناسية 

ر الوصف قطعاً غير مظنة للدئنة فقد ششرطاً من :الدمروط المتتفق _علمها فى.,العلة 
وهو الياسئة » ولأن الشرط الرابع وعده النتزاطة يلاه ع لان الك الاحتبادى إذا 
عارض بماخيو 5 غير حيح . 

وأما. الشروط التى: اختلف الأصوليون ف اشتراطها. والراجح فى زرأ عدم 
إشتزاطها » فنها نا يأف :. 


48 بده 


01 ؟.- أن لا تكون الملة أمراً عيدمياً سواء أ كارت ما تعلل به جك وجودياً 
رهبي لأن العدم إن كان مطلقاً فهو ليس شيئاً ولا يبنى عايه حك » وإن كان 
هزه مواقا التو قندن مابايلك كان ف المقيقة مانما مز الك لاعلة له فلإيسوغ 
أن يعلل إياب قتل المرتد بعدم إسلامه . وأما قول الحنفية لا يُضمن واد المخصوب 
لأنه لم يخصب . فعناداتفى الضمان فيه لانتفاة سببه إذ الأصل أنه لا ضمان مالم بوجدٍ 
منبب بوجبه.. وإنما.رجحنا عدم اشتراط ,هذا الشرط لأنه لايحترز به.عن.شئ: 
وكل جزئية .ظاهرها أن فيها تعليلا بعدم إذا حقق النظر فيها يقبين أنهبا تؤول إلى 
التعليل بأمر وخودى بأو إلى انتفاء الحكم لانتفاء سببه » فإيجاب ققل المرتد غلته 
إصراره عل ردته واستمراره . وانتفاء 00 علته السير على الأصضل ظ 
والأصل .أنه لاضمان ما لم بوجد ما يغير هذا الأصل .. ولهذا.قال الكال. بن المهام : 
كل ما ظاهره تعليل بعدم وصف (الحقيقة أن التعليل فيه بالوصف 0 المضاد 
لذلك العد مكالاستمرار والإصرار على الردة فهو وصف وجودى مضاد اعدم اللإسلام . 

._كب أن لا يؤدى التعايل بها إلى إبطال حكم الأصل لأن هذا ينافى المقصود 

من التعليل وهو تعدية حكم الأصل إلى الفرع ونال ورد ف النص»ؤ اق كل 
رو شاة شاة » فلا يصح أن يعللإيحاب الشاة فى العم 3 عاحة الثيرلان 
هذا يؤدى إلىجوازالرّكاة بقيمة الشاة و يؤدى إلى أن يكون. الواجب فى الأ بعين أحد 
لي الله أواقييتا معأن حكر الأصل إيحاب أمر واخد وهؤ الشاة . وإتما رجحنا 
عدم اشتراط هذا اله 5 البحث فى شنروط العلة اللتعدية. لحك الأضل فلا 
يتضور التعليل عيا يبطل:هذا ال كم .:والمثال السابق فيه مغالطة لأن المنفية الذين 


علاوا يجاب 'الشاة فى الأر بعين: بسد عا الفقير وجوزوا بناء على هذا . ااتغايل دفم 


قيمة الشاة إِنما جوزوا دفم القيئة على :أنينا يذل“ خن: الوااجبٍ وصرئ عد افلخ 
توضاوا بالتعليل إلىالحكم بأنه تحرى" عن الشاة الواجبة قيمتها . وما نونغي 
حك الأضل وهو إجاب || اخ فِ الآ بعين ٠.‏ 2 2 5 ع 7 
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جل أن لاتتكرن ممارعة وضق قزق الأعتلة هدمو ايكيا : 
0 التعليل حدر 0 المتعارضين بر جيح للمتساو بين بغير مرجح ؛ ومثال هذا 
ما يائى : اتفق الخنفية والشافعية على أنحلى الصغيرة لاتب فمها الزكاة » واختلفوا فى 
حلى البالغة » فقال الشافعية لا تحب فهها الزكاةأيضاقياساً على حل الضغيرة لاشتراكهها 
كد منهما مال مباح استعاله . وقال المنفية تجب فيها الركاة . وقالوا إن تعليل 
الشافعية عدم إيحاب الرّكاة فى الأصل وهو حلى الصغيرة بأنه مال مباح استعاله 
محَارَض:توضعن فى" الأصل! وهو الضمو لآن “كو دةا نالل نياخ استعاله اعفن عإعا 
الزكاة فيه » وكون ما لكه صغيراً يقتضي عدم إيحاب الرّكاة فيه ٠‏ وإنهما رحجحنا عدم 
اشتراط اذا :الشرطط لأن مرعنعه فى المقيقة إلى “أن «الوضفيق :الات بن فى لأسا 
لا بد من ترجيح أسيدهها بدليل ليكوق ادو الملة “وبال أنه لاقياس مم الفارق بين 
الأصل والفرع . 

أقسام العسلة 

لتقسم العلة عدة تقسيات باعتبارات متعددة وأشهر تقسواتها ثلائة  :‏ 

الأول : تقسيمها من جهة اعتبار الشارع إياها وعدم اعتباره . 

لبان تمسبهااين حية تامو تقر ييه الو كن 1 1 

الثالث : تقسيمها من جهة افضائها إلى المقصود وعدم افضائها إليه . 

التقسيم الأو ل من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه : قدمنا فى شروط العلة أنه 
لفن كل وصف فى الأصل يصلح أخ يكون ةك أنه لا يصح التعليل وصف 
إلا إذاكان ظاهراً منضبط متاسباً » و ببنا أن المراد ممناسبة الوصف للحكم لكي 
مغلنة كته أى يكون بناء السكر عليه ور بطه به من شأنه أن يحقق المصلحة 
التى شرع الحكر 001 


الشروط السابقة .يصح أن يعلل به المسكرم بل يشترط أن يكون الوصف المناسب 
, 


مع ظهوره وانضباطه قد اعتبره الشارع.علة نوع من أنواع الاعتبار » ومن ناحية 
اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه قسم الأعوابي ارعس اياك أنه 
أر بعة : المناسب المؤثر 6 والمناسب الملاثم » والمناسب الملغى » والمناسب المرسل . 
و بنوا الحصر فى هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينهعلة لحم 
بعينه فهو المناسب المؤثر » و إذا اعتبره الشارع علة بنوع اخرعنام اع اعتباراتثلاثة 
كن الا فو اناس الملالم » وإذادل الشارع على إلغاء اعتباره بأى دايل فهو 
المناسب الملغى » و إذا ل يعتتره الشارع بأى وع من أنواع الاعتبار .ول يرتب الحكم 
على وققه ولم :يدل على إلغاء اعتبارهفهوالمناسب المرسل ٠‏ واتفقوا على سجمة التعليل بالمناسب 
المؤير » وبالمناسب الملام » وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغى » واختافوا فىصة 
التغليل المناسب المرسل » وهذا بيان الأقسام الأر بعة وأمثلتها : 


١‏ - المناسب المؤثر : هو الوصف المناسب الذى رتب الشارع الحكم على وفقه 
ؤدل انهل ار الإجماع على اعتبار ه بعينه علة الحكم الذى رتب على وفقه . مثاله قوله 
تعالى : « يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المخيض » الحكم 
اناي نذا الي هر إغحاب أعترال النساء فن ايض » وقد رنب فل أنه اذى 
وصوغ النص صريخ فى أن علة هذا الحكم الأذى ؛ فالأذى لإيجاب اعتزال الأساء 
فى الحيض وصف مناسب مؤثر. وقوله صلى الله عليه وسل « لايرث القاتل » الحكم 


الثأنت ذا النص م القاتل مورثه من إرثه وقد رتب على أنه فاتل 4 وصوع 
أيه بونىء 4 وأن علة هذا المنع ل 1 تعليق الحكم ات 2 بعلية مصدر 
اليتائى حتى إذا بلغوا "7 3 سم مهم 8 فادفعوا إلمهم أمو ا »ا 

الثابت .بهذا النص أن من لم يبلغ 5" من اليتانى تثبت الولاية على ماله 71 : 
وقد 0 بالإجماع أن علة بوت الولاية المالية على الصغير صغره » فالصغر ابوت الولااية 


المالية وصف مناسب مؤثر : فيكل حكشرعى رنب على وفق وصهب مناسب ف 100 


2 م5 عت 


ود تعن" أو اجماع على أن هذا الوضف هو علة. هذا الحكم فهذا الؤضيفي: مناسين 
مؤثر . وهذا-أغل درجات اعتبار الوصف المناسب. للتعليل به.» ولذلك مهن 'القياسن 
البنئ- عليه قياس فى معنى :الأصل: .فقن الثقاسن ..بالغخيط لأنهاأذيي ‏ -وقس[ الموضئ 
له القائل للدوصى والموقوف عليه القاتل.للواقف بالوارث القاتلللمؤرث :وقيس المحنون 
والاتره بالصفر, 

ا ملام المناسن : هو الوصك المباسب الل رتب الشار بع الحكم على وفقه 
و 3000 الإجماع على اعتباره بعينه علة لنفس المكم الذى رتب على وفقه » 
ا 0100 الإجاء على اعتباره بعينه علة لحك من جنس اللبكر الذى 
زتب»على وفقه ) 5 اغتبار وصفا من حنسه علة لهذا لحك بعيئه » 3 اويا 
وصف من جنسه علة لكر من جنس هذا الحك, . فتى كان الوصف المناس 
معتبراً بنوع من هذه الأو اع الثلائة للاعتباركان ادن به موافقاً تصرفات ان 
فى تشريعه وتعليله » ولهذا ,سسمى المناسب الملاثم » وهو متفق على صحة التعليل به 
ع 0 ظ 

مثال الوصيه المفاسب الذى اعثير هو شينه ل لمكم من جنس المكر الذى 
رشعل وفك الم ا الولاية للب فى تزوي الصغيرة » وذلك أنه ثبت بالنص 
0 للآت ولابة تزو 7 نه ا الصغيرة بر انه م وهو بوث الولاية رتب على 
وفق البكارة والصغز» ولم يدل نص ولا إجماع فل أن مذ لمكم البكارة 
الفط لمكن ثبت أن الصكر اعتاز عو 'نعينه'علة الحم ا 0 5 الحكر 
لأنه نت بالاجماع اعتباره علة للولاية على مال الصغير والولاية غلى المال والولاية على 
النفس وم ولاية التزوي نؤعان من جنس واحد وهو الولاية » فسكأن الشارع لما اعتبر 
الصعراعلة للولاية عل :مال الضكيرة اعتير الضدرخلة للولاية نه بأثواعها )لومز أنواظها 
الولاية :عل تزؤيحها قملة ثبؤت الولاية بللابت على تزويح البكر.الضغيرة الصغر » 
وتما أن الصغر يتنحةق فى الثين“الضغيرة فتقاس غل البكر الصغيرة وتثبتعليها ولاية 


التزوريج وتقاسن غلمها أأبفتاً من ف حك الصغيرة وفى اللحثونة والمعتوهة' : 


ومثال الوصف المناسب الذى اعتبر وصف من جنسه علة للحكم الذى رتب على 
وفقه المطر لإباحة الججع اللماوون لوقت راك اوت امه لل لع لجا 
اجنم نين الصلاتين حال المطر والحكم وهو إباحة المع ون الصلويق: رم كل رعق 
حال المطر. ولإيدل نص ولا إجماع علىأن المطر هوعلة هذا المكم لكن دل نص 
آخر على إباحة اج بين الصلاتين فى وقت واحد حا لالسفر» وثبثت بالإجماع أن غلة 
إباحة امع السفر . والسفر والمطر نوعان من جنس واحد وهو عارض مظنة الحرج 
والمشقة . فسكأن الشارع لما اعتبر السفر علة لإياحة الجع بينالصلاتين اعتب ركل ماهو 
من جنسه علة لهذه الاوباحة . فعلة إباحة امع بين الصلاثين حال المطر المطر ويقاس 
عليه حال الثلج والبرد . 

ومثال الوصف المناسب الذى اعتبر وصف من حنسه غلة لمكم ف لحن 
الحكم الذى رتب على وفقه تكرر أوقات الصلوات فى الايل والنهار لسقوط قضائها 
عن الحائض . وذللك أنه ثبت بالنص أن الحائض فى أثناء حيضها لا تصوم ولا تصلى 
وأن علمها إذا طهرت أن تقغى الصوم دوت الصلاة فالمكر وهو سقوط قضاء 
ام 0 ل عن ولج زى أن مكرر وكات الصوات لات تار 
مظلنة المرج والمشقة فى أدائها . والشارع اعتبر فى تصرفاته أشياء كثيرة منمظان المرج 
عللا لأحكام هى رخص وفيها تخفيف على ال مكلف كالمرض والسفر لإباحة الفطر فى 
رمضان» والسفر لقدمر الصلاة الرباعية » وعدم الماء للتيمم .و دفع الحاحة للسم والعرايا . 
فكأن الشارع اعت ركل نوع من أنواع مظات الحرج علة لكل نوع من أنواع 
الأحكام التى فيها تخفيف . وتكررأوقات الصلوات من أنواع مظان المرج . وسقوط 
قضائها عن الحائض من أنواع الأحكام التى ذيها تخفيف . 

وهذا النوع من أنواع الاعتبار يفسح الحال للتعليل بالأوصاف المناسبة لأن كل 
وصف مناسب رتب الشارع المسكر وإجتوففة لا مد من أو يككرق أى ويك 


من حاسه اعتيره الشارع علة ع مم من جاس 7 وككة التعلهيل الفا بناء على 


اعتبار حنسه فى جدس المجسكم تفتأبو اب الفباولان مقتضى هذا أن الشارع إذا اعتير 
0 


ا هو مظنة الخرج علة ل فيه يف ضع اعشدان أى وصف آضيا هن مظان 
الحرج علة لمكم آخر فيه تخفيف . 

ولا يتصور أن نوجد وصف مناسب رتب الشارع الك على وفقه ول يعتبره 
بنوع من أنواع الاغتبارات الثلاثة ؛ بل لا بد أنيكو نالشارع اعتبره ولو باعتبار جنسه 
علة لجنس حكه . وعلى هذا فتكل وصف مناسب رتب الشارع الآ 9 على وفقه إما 
0 وإما ملام 5 و مأمعاه ب الاأصرلن! بالمئاسب الغر نب فلايتصور وحوده 
م عرفوه بالوصف المناشب الذى رتب الشارع الك على وفقه و ست اعتياره 
ُ ع ١‏ : 5 00 بي 
فى حدس 00 لابوجد ماسب عر يبب 4 ولهذا م بيد ثر صاحخب (جمع الجوامع) 
المنا أسب لغر يب 5 لبس عل تسم اله إلى 0 . وملام 8 وماغى ٠‏ ومرسل . 

- المناسب الملغى : وهو الأس الذى يبدو فى الظاهس أنه مئاسب أى مظنة 
العامة .0 ولكن ة قام دليل ف رىئى ع 1 الغاء اعتياره كا لتسوبة بين الابن لبتي ف 
الإرث » أو بين الزوج والزوجة فى حق الطلاق أو تعيين عقوبة معينة من عقوبات 
المكتارح عل الانطان عدا فى زهان 

س المناسب المرسل : وهو الوصف الذى لم يرتب الشارع حك على وفقه ولم 
دل بدليل على اعتباره بنوع من انواع الاعقارنء و يبدل بدليل على إلغائه . وهذا 
هو الذى يسمى المصلحة المرسلة . وهو الذى اختلف الأصرليوة قى بناء 0 عليه 
وعدم بنائه 4 فنهم هن قال : لاينى على الضلاخة 5 ولا تعثير دليلا شرعيا إلا إذا 
قام دليل من الشارع على اعتبارها ٠‏ ومنهم من قال تج مها شرعا وتبنى علمها الأحكام 

٠. 4 35 35‏ داء , لحمه | 0 | ل 
8 امت دلبل على إلغامها 14 لآ الوقا نع لاتتنائى والمصالح تتحدد ولو م بعشدر المصالح 
المرسلة المتجددة لوقف التشريع وخلت وفائع كثيرة من أحكام . ويابغي أن يراعى 


أن التعليل بالصلحة الرسلة إغسا هوللاستدلال بها على حكم ؛ لا لإجراء قياس بناء 
6290 121 51121117185137 الخ[ أقالة 
لاللفططئلة 


سد اها عنتقت 


علمها الا نهولا قيامرة لازا جيبك وود حك بنص. والفرض هنا انه لاحم للشرع 4 
فلا أصل يقاس عليه ٠‏ . 

فكل وضف مناسب أى مظنة لمصلحة لم يتم دليل من الشارع على اعتباره 
03 08 م 1 دليل على إأغاء اعتياره 2 بناء حك عليه 6 ترط أن 9 لكون المصلحة 
ان 10 لها والتى بشرع! ل ن أجلها 0 عامة حفيقية ة لايؤدى التشر يع 
بناء علها إلا معارضة نص 3 0 : 

وقد بينا ف غير موصع ل بناء النشر يع على المصالح المرسلة من اظهر تواحجى 
نرونة المصاجر التثثر يغية الإسلامية » لأن كل مصلحة تحد وتقتضيما الحاجة 
وتخلقها البيئة تحد فى التشريع الإسلاتى متسعاً لتجقيقها ما دامت مصلحة حقيقية 
لاوهمية ولا هوائية : ومصاحة عامة لافردية و شخصية ٠‏ ومن قال 0 التشر يع 
إلا على مصلحة قام دليل من الشارع على اعتبارها بذائها فقد أخطأ وسد باب التشر يم 
ووقف به عن مسايرة البيئات والماجات. .. وقد قال القرافي : « إرث الصحابة 
عماوا أموراً لمطاق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار » . ونقل ابن القى فى كتابه 

: 0 . و ( 5 

(الطرق الحكيمة ) عن ابن عقيل قوله : « السياسة كل فل يكون معه الناس 
أقرب إلى الصلاح و بعك ع الفساد وكإن ل بصضعه الرسول ولا نزل به وحى ”: ومن 
قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع 1 كك وعلط الضحاية »لحكل برق هر 1 
الفا الراشدين مالا يجحده عالم بالسئن » وكفى تحريق غلى الزنادقة »: وتخريق عنّان 


السراحوكه: ونق ىم 


54 


ر نصر بنالحجاج» . ومن رجع إلى عهد الصحانة والتابعين والأممة 
امحتهدين واستقرأ ما شرعوه لما واجههم من المصال المتحددة تبين أن هؤلاء المهتدين 
شرعوا فى عهودهم كل بااعقق اأضلحة أي كل .ها جلت :نما انان ن أويدفع خا 
5" وما.وقفوا عند منصلحة للبحث. فى أنها-قام دليل على اعتبارها.من الشارع » 
لا لاعتقادم أل كل تاصلص ماحامت قام البرهان عل أنها مصلحة غامة حقيقية » 


5 5 1ك الك شارع و فى الخجلة 5 وحيما وحدثت المصلحة م عم ع9 فأبو بكر 


5 


0 دوا : فيه أله وان 4 فرق 0 . وحارب مانى الزكاة . واستيخاف على الاين 


اه ند 


مر : ور أوقع الطللاق لدم بكامة واحدة . ومع عمو الؤلفة قاو بهم 8 و ينقد 
حل السرقة عام المجاعة . ووضم الخراج . ودون الدواوين . واتخذ السجوف ٠‏ 
42 9 03 7 7 07 ف ' 

وعهل يأمر اكلافة إلى شورى سئة 1 وعمان حدد اذانا ثانيا 0 الجعة 8 ع البائ 
على مصحف واحد وأحرق ما عداه . وَوَدْثْ زوجة المطلق نراراً من إرثها ٠‏ وعلى 
فرق الراقض عه وكالك أباح تعزير امتهم بالسرقة وحسه ليقر . وأبو حنيفة حجر 
على الفق المباحن وال مكارى الفلين , والشافى أويل: :قن" الخاعة بالواحد .. 
ولا نكاد تحصى الأحكام التى استنبطها الصحابة والأعة الجتهدون محقيقا لمصالح 
عرسلة . و 10 الاعة شاء للتشريسع على المصالح المرسلة أو حنيفة واكابه ٠‏ ومن 
نظر إلى تاويلهم بعض النصوص تبين أن دليلهم على التأويل فى أ كثر المالات 
الضصلحة المرسلة ٠‏ ؤمن نظر إلى ّ استنيطوه اعفان تين أن وحه حا ك4 
00 الحالات المصلحة المرسلة . ومقتضى مذهبهم فى التوسع فى اعتباز العإر أن 
المصالح التى تبدو أنها مرسلة هى فى الحقيقة معتبرة لاءرسلة » لأن كل مصاحة إما 
ضرور نه للناس 4 3 حاحية “أو 1 : وطّ مصلحة ضرور نة هى معتشيرة من 
الشارع لاندراحها هى وما أعتيره الشارع من المصالح الضرور بة ف حنس واحد 4 


ولي هق عناتفيظه الودالع فى كاي ( المستصنى ) فى بحث المصالم المرسلة أن 
المصاحة إذا كانت ضروربة ».قطعية » كلية » تعتبر و يينى علمها لمك واو عارض 
حك النصن أو الإجماع . ومثل لهذا ما إذا كان فى ابن النواك اخلن 3 للمسمين 
ا 7 مسامون وتترس حيشهم بجاعة مخهم فوم تقتل هؤلاء الأسر: ى هزم الميضون 
وغلبوا على أمرهم وأنديك ولو قتلوا حفظ المسامون وانتصروا على أعدائهم . وقال 
إن قتل هؤلاء الأسرى المسامين هوقتل مس معصوم يخالف قوله تعالى : « ومن يقتل 
نشيدا فجزاؤه جيم غاداً قيام ولكم ارويهاف بأهؤن العزتي لاتهاء 


أشدها والضرورات تبيح الحظورات . 


داج سم 


خلاصة هذا التقسم 


03 


الاح المقاسي الحكم لهو كرون فظن كته يتقسم أذ يسة أقشام:»: 
١‏ س مناسب اعتبره الشارع نم وجوه حتاف وانيكق لاسن لوال . 
11 ومناسب أعتيره الشارع 4 ولكن وه من وحوه الاعتبار »؛ ولسوى 
المناسب الملاتم . 
م س ومناسب ألغى الشارع اعتباره » ويسمى الناسب اللغى . 
ا ايك الشارع عنه » فل يدل على اعتباره بوجه من وجوه 
الاعتبار » و ندل على إلغاء اعتباره » وم بشرع 532 بناء عليه او يس لباك 


المرسل ؛ أى المطلق عن اعتبار أو إلغاء أو بناء حك 0 


١‏ ح فلمناسب الؤثر :هو المناسب الذي دل الشارع على أنه علة الحكر الذى 
شرعه 00 دلالته على أنه عل صراحة 0 إشارة 04 ف دام الشارع دل على 
أن هذا امات هو الملة "قتكااية دل عق أن 'اللكي نأ عنه. وأنه أثر'من أأثارة 
وللذا ماد الأصيرانون المتاسب الواثر . 
مثال هذا ؛ قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصسلاة من نوم المعة 
دلت صيغة الانة على أن الاص بترك البيع مرتب على النداء للصلاة من نوم 
الجعة ومبنى عليه . 
أي دلت على ان الشارع اعتير هذا النداء علد لترك البيع » لان فى ربط هذا 
الترك بالنداء محافظة على الصلاة » ولهذا قسنا على البيع 12 معاملة ”دغل عن الصلاة 
فالتداء للصلاة من يوم الجعة بالنسبة للحكم ؛ وهوتحر البيع فى هذا الوق لس 


مناسب مور لذن صيغة الشارع 2 على أنه هوعلة هذا الك : 


حك 6 د 


-- والناشبت الملام 5 هواهر مناسبم بعذخره الشارع بعبئه عله الحكم ولكن 
أعديره ف ار علة لحك آخرء وهذا لمكم والحكم الآخَر من حلس واحد : 
فإذا عللت به الحكم بناء على أن الشارع عال به حكما من جنس هذا الحكم 
يكون تغليلك ملاع وموافقاً لتصرف الشارع فى التعلبل » ولهذا سمي المناسب الملا . 
مثال هذا : جاء فى الحديث ( لا يزوج البكز اسار الاأولييكًا ) دل اذيك 
على بوت ولابة النزويح على البكر الصغيرة لولبها » ولكن لم يدل لا صراحة 
ولا إشارة ؛ على أن علة ثبوت هذه الولاية عليها أنها بكر أو أنها صغيرة » مع أ نكلا 
منهما 0 مناسب ( لوربط الحسكم به كان مظنة لتحقيق 1 5 

فعاماء الحنفية رجحوا أن تكون علة ثثبوت ولابة التزويم على البكر الصغيرة 
صغرها 3 وقالوا ف وحه الترجيح إن الشارع اعتير ١‏ لصغر علة للولاية على مال الصغير » 
كس يؤْخد م قوله يكال 1 )) وابتلوا اليتاق حى إذا بلغوا الذكاح 2 فإن نتم معهم 
رشدا فادفعوا إلم م أمواهم » . وما دام الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على امال » 
اي عل للبل 7 لى النزو يح مره ن جنس واحد فيكون الشارع قد اعتبر 
وطهذا نفس على الصغيرة 0 فْ 5 22 حهة نقص العقل وى الحنونة 

أو المعتوهة . 1 
ع والمنا سب اللغى 57 الذى يبدو فى الظاهر أيه :جاطلنة ماله ان 

بناء الحكاء أيه 4 -ن غأنه 0 يحقق شك ليحة 4 ولكن دل دليل ل شبرض عل إلغاء 
اعتبار 5 المناسب ومنع بناء الحكم الشرعى عليه . فالمفتى الذى أفتى الملك يأنه 
ليا يكفر ذتِ إفطاره 6 ف رمضان ل صيامه شهر بن متأ بعين بناء 4 عل أن 
هنذا املك لا يردعه عن اذنيه إلاتغسن 03 بيج حك 6 أر حاس رك اللا 
ولسكنه ماغى اعتباره بأمر الشارع » لأن الشارع أوجب السكفارة على من أفطر عمداً 


6ه سمس 

. إعتاق رقبة‎ -١ 

؟ سفن ١‏ يحد فصيام شور 

م داقن تي 

بغير تفر يق من الشارع بين غنى وفقير » وملاك وغير ملك . 

ومثل هذا تساوى الإين والبنت ف القراءة وفى درجتها بالنسية لتساويهما فى 
الإرث فهو أمر مناس بسب الظاهر ولسكن الشارع ألغى اعتباره بقوله «يوصيك الله 
فى أولاه» لاذكر مثل حظ الاثثيين » . < 

ا ٍ سل الع الال الدق بعلي النتيدآن بناء المسكر عليهيحقق 
مصلحة و يعم ىت الشازع دليل على اعتباره » ولا دليل على إلغائه » فهو مرسل 
أى مطلق عن 0 0 أودليل إلغاء وهوالذى بسميه عاماء الأصول المصلحة المرسلة . 

وأظير أمثاته 5 المصالح التى تقتضمها ما يجد من الأجوال فى محتلف البيئات 
( ومثاله فى تشريعنا : لا نسمع دعوى الزواج بناء على الشهادة ولا السمع إلا وثيقة 
رسمية - لا يصح الوقف إلا بإشباد - لا يعقد عمد زواج لو اذا بسن 
الزوحة 00 كثر» وسن الزوج ٠6‏ فا كثر ) . 

كل هذه التشريعات بنى السكم ذمها على مصلحة مرسلة ولبس ف أدلة الشرع 
ونصوصة ومبادثه ما يدل على اعتبارها أو إلغائها .. 

التقسيم الثانى للعلة باعتبار المصاحة التى هى مظنة لما : 

كن عتيهرض. إنا ف لك اف اق حكة المكر فى المصلحة 
التى قصدها الشارع بتنشريعه » وأن العلة لابد أن تسكون مظنة لما قصد بال 8 
من المصالح . 

وقد دل استقراء الأحكام الشرعية وحكها وعللها فى مختلف موضوعاتها على 


أن الصالح التى قصدها الشارع ترجم إلىأنواع ثلاثة : تحقيق ماهو ضرورى لاناس » 


ا ب مذ و 5 ها ٠‏ / 
ونحقيق ماهو حاجى لم » وتحقيق ماهو تحسيى م . و بتحقيق ضنروريات الفاس 


2 
وحاجياتب » ومسيناتهم ؛ تتحقق مصاللهم على أ كل وجه :.. وك وصض: اعتيره 
الشارع علة لمكم بأى نوع من ع الاعتبار » هو مظنة لمصلحة من هذه المصال : 
واللراد بالأمور الضروربة للناس الأمور التى لا تقوم حيائهم إلا بها » وإذا اختات 
كلها أو بعضها اختل نظام حياتهم وعمتها الفوضى . وجملة الضروريات خمسة : 
اللدين والنفس والعرض والمال والعقل . وقد شرع لإيحاد الدين وتثبيته والحافظة 
عليه إيجاب الدعوة إليه . والإيمان بالله وملائئكته وكتبه ورسله واليوم الآأخر» 
وأصول العبادات » وغقاب" من برتد عند واللجر عك اللفى .الملين الى “نمت 
كاه 1 ععان كل من يبك حرمة الدبن بأي قول أوعمل , 
وقد شرع لإيجاد النسل وحفظ النفس : أحكام الزواج » وتحريم الإجهاض » 
والتعقيم إلا لضرورة ؛ وإيحاب القصاص من القاتل عمداً » والدبة والكفارة على 
القاتل ليلا 6 و عاب كا ل معد على نفس 9 ما دونها . وقد شرع لحفظ العقل 
محري الجر وكل مسكر وكل مقتر ومغدر مق النبائلات أو البانات أويغارها ٠:‏ 
ومما شرع لاإيجاد امال وحفظه إيجاب السعى والعمل » و إيجاب حد السارق 
اعون الناطب والنبئ عن ١1‏ كل أمؤالا الناسس بالباقق ا سان حك اك 1 
قيمته أو مثله . وتما شرع للفظ العرض حد الزانية والزاق » وحد قاذف ,الحصنات 
والوعيد عل إشباعة الفاجشة بين التامراب؟!! 
والمراد بالأمور الحاجية لاناس الأمو والي له تنبل يات 6 ولابوون أجوال 
أغبائيا ونكاليْنها إلا مباء و إذا اخقلت كلها أو بعضها شقت حياتهم ونللم الحرج» 
ولكن لا تختل ولاتنهار حيائه م كاخت_لاطا وانهيارها بفقد الضروريات ومرجم 
الماحيانة إن اتسين أن اع المعاملات والمبادلات والترخيص بأحكام تخفيفية فى حال 
الغناتةاو رياعة مالا عق لالاننان يفا 
وتما شرع لتحقيق الحاجيات أحكام الرخص تخفيفاً على اللكلف حين السفر 


والمرض وانخطأ والنسيان وال كراه وسائر أسباب لمشقات » و إباحة الس والعراياوالمساقاة 


لك ا #اه يتت 


والمزارعة وسائر العقود التى أبيحت سداً لخاجة الفاس ورفم الحرج عنهم ٠‏ وتضمين 
احير المنترك . ؤفرض الدية على العاقلة » و إباحة الصيد ؛ وميتة البحر . وجعل 
الأرض رطفا وَالكّاك طيووا: وقد أونت الل شسانة إلى ما قصد)إذ قال عر خذتة: 
« مايريد الله ليحعل علي من حرج » . وقال : « ,يريد الله 5 اسمن ولا تابه 
3 العسر 6:. وقال :2 يزيد الله أن يفيف ع5 ولق الإدان: فيه 

والمراد بالأمور التحسينية الناس الأمور التى يتوافر بها جمال حياتهم وكالها وطيمها 
وها بدنواجتمعهم من المثل الأعلى للحياة الطيبة ومرجعها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات وما به الجال والكال. ومما شرع لتحقيق التحسينيات أحكام الطهارات وستر 
الذررات أرادلي التتداتللات والقدينا إل. خذ الزبية عند كلق سعد والبو عي 
الاسراف والتقتير والنبى عن المثلة وعن قتل النساء والصبيان والرهبان فى الهاد . 
و إلتهذا أوشه القدسيسانة قرول :8 ولنكع بريد ليطهرك وليتم عمته عليك » . 

والإمام الشاطبى فى كتابه الموافقات فصل هذا التقسي أنم تفصيل وأورد أمثلة 
عديدة من أحسكام الشريعة الدالة على أن الشارع 7 بتشريعه إلا نحقيق 
الام حاتي أن حيبي فراعن فى إنزاه الأمثلة إبرادها من كل نوع من 
أنواع الأحكام م ن عبادات ومعاملات وعقوبات وغيرها . 

ويترتب على هذا لياوع نتيدتان . 

أولا : مراعاة ترتيب المصالح التى قصدها الشارع وتقديم أهمها وهو الضرورى 
على الذى يليه وهو الخاجى وتقديم كل منبما على التحسينى . وعلى هذايهمل الحاجى 
إذا كان فى هراعاته إخلال بضرورى ويبمل التحسينى إذا كان فى مراعاته إخلال 


بضرورى أوالرانى + والشووزيات :شتا لست» فى زتبة:وااحدة فلا :بزاع صَروَرق 


إذا كان فى مراعاته إخلال بضرورى أهم منة . وكذا الحاجيات والتحسينيات» وهذا 
فرض اللهاد محافظة على الدين ول يراع حفظ النفس » وأبيح لمن اضطر فى شمصة 
شرب المسكر محافظة على النفس ول براع حفظ العقل . وأبيح إتلاف مال الغير حين 


كد 


الإاككراماعليه باتلا انس أو عضو محافظة على النفس ول ببراع حفظ المال . وفرضت 
على المكلف عبادات وعدة تكليفات فبها نوع مشقة عليه محافظة على الدين ولم .يراع 
حاحته إلى دف مكل أنواع المشقات عنه» وأبييح ترك الوضوء أو الفسل بالماء إذا خيف 
منه رص أو زيادته عافظة عل صوة الددن و براع التحسين بالطهارة 3 وأبيح 
كشف العورة أثناء عملية جراحية أو شيبها محافظة على صحة البدن ولم يراع التحسين 
بستر العورة . 

ثانيا : مراعاة أن أبة مصلحة قام البرهان على أنها ضروربة للناس أو حاجية 
3 تمسينية فهى من مقاصد الشارع لذن استقراء أحكام الشارع دل على أن كل 
مأشرعه الشارع فى حتلف فروع التشريع دائر حول حفظ هذه المصال بأنواعها 
فكل تقنين أو م ابن إلى ا مصلحة من هذه المصالح فهو شر ئكى من ناحية 
أنه متفق ومقاصد الشارع من نشر:بعه حتى قام البرهان على أنها مصاحة عامةحقيقية . 


التقسم الثالث للعلة باعتبار إفضائها إلى المقصود التى هى مظنة له : 


ياف" تروط البك" أثرا برط فبانان تتكون ناي لكك لسر 
الشر بع الحم ا ربط لحك مها وخوداً 0 مل شأنه 5 يحفق الك 
وها ما عبزاعنه بالأصو ليون "لتواطل أن ملكو الا بدانة مفة ركع اا كلل 
عله تحنق المسكة وتنشئ إلى الملاصود" مانها ‏ قطاق كل ادرانية بإ قد طني زه 
قطعاً أو ظناً أو شكا أو وهماً . وقد لا تفضى إليه قطعاً » فنى أى هذه الحالات تبق 


مناشيتها قاعة ؟.وق أيه تنرع,متاسبتها؟ 

أعا حيتي تكو الدلن عقنة السكة وميضية إلى اللاصوم فاقيا ل 0 
فى عليتها لقيام مناسبتها قطماً ؛ فالبيع الصحيح النافذ الذى هو مظنة لتراضى المتبايعين 
ولبهد خاحتيها يفضى غطما: ]لناالتضود_منه وينقل المللكية ف ادلي و 
لسكل منهما الانتفاع اك ل لي ا كنك حيف مكين ال سيره 


الو التصيوة امنيا هنا لذن الظن الراجح كالقطع فى بناء الأحكام عليهما ؛ فالقتل 


ا اث 


العمد العدوان لإيحاب الفصاص يفضى إن المقصود وهواودع الناس عن القتل 0 
لاقطماً ؛ لأن من الجرمينمنلا يردعهم القصاص وكل عقو بة على جر بمة هى مفضية 


ويا حيث 0 العلة مفضية إلى الملقصود شك 5 وها 8 0 أ“ جانتب 
إفضاتها إليه مساق عدمةه أو روم قل 0 الاصوليون ف 5 تنحرم مناسيتها 
فى هذه الخال أولا "وامقان أنيا لاا ترم لآن المظنة مادام محتمل ”أن تفمي إل 
المثنة فناسبتها قائمة بوجه من الوجوه . ومثال هذا زواج الأبسة فإن من بلغت سن 
الاياس لا تلر غالبا فزواجها غالباً لا يفضى إلى القصود مرن الزواج وهو التوالد 
والتناسل . واغتار أن هذا الزواج تارنب لازم عليه لحان أن عضر إلى لامرالك 
على خلاف الغالب . وكذا سفر المترف الهيأة له كل وسائل الراحة الذى لا يجدد 
ان تألخة الس له و رمضان لاايقفى إلى المقصود غالبا وهر بوم 
الدنة ) والطكان اإباحة الفط ل#الاستال أن "فى السفر أية مشقة الا تعرضل 
بالا انان 

رما حرك تشكون البزة قز مفظية إلى المقصو دا قل ند تلان نا 
تشخرم ا وكوف كاد لحك ذا ات النسب بزواج مشرق عغربية 
ثبت عدم تلاقبهما من حين زواجهما . ولا يثبت الملك فى البدلين يبع المسكره لأنه 
ف دام قل لت عدم تلاق الزو<ين انتفى 1 ايكون زواحهما مظنة تلاتصال الجنسى 4 
ومادام البيع بالا كراه انتفى إن تلكون السيعةتينية بالتواضئ د ذا ا بترن 
الوصف مظنة لنة لم يصلح أن ككون عله 9 وانلفية إلنانليال : طوسة البيلنا فى 
زواج المشرق بالمغربية قالوا إنه ل ينتف قطعا كون هذا الزواج بحاية سوال أن 
يكون أحد الؤوجين من أهل المطوة . وهذا مبنى على الاعتقاذ فى كرامات الأولياء » 


وما كان ينبغى أن يبنى على هذا نشر يع عملى قضاى . 


7 عض الحاللات تفصئى العاة إلى المصلحة القصودة منها موكيا في الوقت 


5خ ات 


نفسه تفضى إلى مفسدة ؛ فهل تنخرم مناسبة الملة بإفضائها إلى مصلحة ومفسدة مما ؟ 
وأعكلة هذ ين ة : فتحديد سن الزواج يفضى إلى مصلحة وإلى مفسدة » وكذا 
تفييد تعدد الزوجات وتقييد حق الطلاق » وكثير من مشروعات القوانين التى لما 
منافعها وأضرارها . 

أما حيث ت-كون المصلحة راجحة فلا خلاف فى أنه لاتنخرم المناسبة عمفسدة 
افرع ولاه رركي الناسة يانه مفسدة ولو صر جوحة ببق أىوصف مناسبا . 

وأما حيث تسكون الفسدة راجحة فلا خلاف فى أنه تنخرم المناسبة . 

وما حيث يتساويان فالراجح أنها تنخرم » لأن درء الفاسد مقدم على جلب 
الصالح اوم غنذا قرروا أنه إذا تعارض المانع والقتضى قدم المانع » وإذا تعارض 


حرم والمبيح عمل بالحرم . 
مسالكت الذاة 


03 


المراد بمسالك العلة الطرق الت يتوصل بها إلى إثبات أن الوصف عغلة . وأشهر 
هذه المسالك هى : 

أولا.:" (النضن )+ فإذةل: تمل اف التاق أو النيقةا تمق أن الإعائن ملل 
ثبتت علية الوصف بالنص وسمى العلة المنصوص عليها . ودلالة النص عل أن الوصف 
غلة قد تسكون صراخة » وقد تسكون إعمساء أى إشارة وتنبيها لابص ري العبارة » 
فالدلالة على العلية صراحة هى دلالة لفظ فى النض على العلية بوضعه اللغوى مشل 
نا إذا وزد ى الت .لفظ دل كذاء أو لسن ب كذا أوالأخ ل كنقا !وازن كا 
اللفظ الدال على العلية فى النص لايحتمل غير الدلالة على العلية فدلالة النص على علية 
الوصف صر بحة قطعية كقوله تعالى فى تعليل بعثة الرسل ؛ « رسلا مبشر بن ومنذر بن 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وقوله فى إيجاب أخذ خمس القء 
للفقراء .و المبا كيت 2 29 للامكوق دولة بين الأغنياء 4 «ى وكقول الرسول 


صلى الله عليه وس « إنما بيتك عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة » فتكلوا 
وادخروا » . 

وإذا كان الافظ الدال على العلية فى النص يحتمل الدلالة على غير العلية فدلالة 
النص على غ3 الإأصقق ضر مخة اظنية »مث كولة تعالن: <» أ الصلاة إدلوك الشمس» 
وقوله : « فبظل من الذين هادوا حرمة رمنا عليهم طيبات أ حات للم » وقوله « يسألونك 

2-0 قل هو أذى اعتزازا التقناء افق التبمن > وقزل ازنتوك ال ادليه 

وس واللبا فس افر زا ان مه الطراضم 8 والظوافات » وإنها كانتدلالة 
5-00 المثل على العلية ظنية ؛ لأن الألفاظ الدالة عليها فيها » وهى اللام 
والباة واقائ وا © 5 تنتمطك' ف التعليل الستعمل فى “غيزه .و إن كان التسليك الو 
الظاهى من معانيها فى هذه النصوص » ودلالة النص على العلية! إعكاء أى إغتازة 
وتنبيها هي الدلالة المستفادة من ترتيب حم على الوصف واقترانه به بحيث يتبادر من 
هذا الاقتران فهم علية الوصف للحكم وإلا لم يكن للاقتران وجه » وذلك مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم فلا يقط ل وهو غضبان » وقوله : « لايرث القاتل » 
وقوله : « للراجل سسهم وللفارس سسبمان » وقوله للاأعرابى لما قال له واقعت أهلى 
شان عتدارة « كفر» : 

و بعص الأصوليين يعد الويماء 00007 عن النص . و بعضهم يعتبر 
دلالة بعض أنواع الصريح الظقى من الإإعياء + والأس فى هذا جين لأن العلية.فى كل 
هذه الأحوال مستفادة من النص » و اننا صراحة أو إعماء قفاسة لواطنية لندارها 
على وضع اللغة وسياق النص .. 
ثانا : ( الإجماع) :. فإذا :اتفق: الجتبدون فى عصر من الغعصور على علية 
وصف لحك تو سه علية هذا الوصف الحكر باللوجماع . ومثال هذا إجماعهم 
على أن علة لولاية المالية على الصغيرة. الصغر . وفى عد-هذا مسلكا نظر ؛ لأن نفاة 


القياس لايقيسون ولا يعللون » فنكيف ينعقد بدونهم إجماع . 


587 أ: .( السبر والتقسيم ) : السبر معناه الاختبار » ومنه امسبار.. والتقسير هو 
0 رافك الفبللة لان كرون مكون علةحكم الأمل وتردية الملة ل م011 
إما هذا الوصف 5 هذا الوصيف 04 فإذا ورد نص 5 شرعى ف وافعة و بدل 
نص و 0 إجماع :على علذ هذا الك خ شالك ١١‏ 00 للتوصل 3 م رفة ة علذ هذا المكم 
ين أسير والتفسيم لزنه 2 ا الى توجد فى واقعة | 1 | وتصالح 35 
0 رارصا روصن كل ضر الوط ينب توافرها 
ف العلة » وأنواع الأعمان الذى تعتتر به : وواسطة هذا الاخثيار ستيعد لوا 
تى لايصح 9 تبكون علة ه و ستبق ما بيصج إن أن يكون عله » ومبذا الاانكيعاد وهذا 
اللاستيقاء يتوصل كك 10 أ هذا الوصف هوااعلة .كاذ ورد النص حرم ربا 
الفضل والنسيئة: فى 'مبادلة :الشعير بالشعير ٠»‏ ول ,ندل نص؛ ولا إجماع على علة 
هنا الك يداون بسلك المعرفة: علة هذا الحسكر مساك السبر والتقسيم بأن 
]| 11 
يول علة هذا الح إماأكؤق الشقي رما يضبط كدر بالحكي كه و إطا رار بلا كلا 
وإما حونه نما بقتات به ويدخرء لك ل نه طلقايا لايصاح علة » لآن هذا 
السك ثابت فى الذهب والفضسة وليس واخد منهما:طعاماً » وكونه قوتا الايضلج 
ل ان هذا المكر كانت 9 فى املح ول و[ مل اويا 4 فيتعين أن لكوك العلة "كونة 
قدرا ..وبياء على :هذا يقابزن. عل -ما.ورد. فى: 'الاضن كل المقدرات ,بالكيل 
أو الوزن » 2 مبادلتيا حسما رم ربا الفضل والنسئكة 2 وكين ورد النض بزو 
الأجابنته البك الصهيرة زإيدل نص ولا إجماع على علة بوت هذه الولابة ؛ فاجتهد 
للع احا العلية 50007 0 520 صعيرة و لسذيعك البكادة لذن الع شارع ا اعتيرها 
للتعليل بشوع من انواع الإعتيار ويستبق الص 000 الع م أعشيره علد ١١‏ ولاية نة على 
الماك د بئ:والولاية على + زوج من جلسر : واحك 8 ب قّ العاة الصغر و يقس 
على لكا ر الصغيرة. الثبب الصغيرة مجامع الصغر 5 كذ ورد النض بحرم شرب 


الل روه 3 نص على علة بيك 1 اميك ردد العلية بين اكول من العنت أوكرية 


سس ##اخذ لد 
ا كوه كا والستيعن ال 1 فاصر» و الثانى لأنه طردى 
غير مناسب و يستبق الثالث فيحكم باعل 

ولوس هلا اليالت أن اليد عليه أن رسحتيق لوقاف الوحردة ف الام 
ويستبعد مالا يصاح أن يكون علة منهبا ويستبق ما هو العلة حسب رجحان ظنه 
وق فى الاستهاذ والمتتاء قلق شررط العلة حي ل يستزق إلا:وصفاً ظاهرا 
ا ع5 0 86 بنوع من أنواع الاعتبار . وفى هذا تتفاوت عقول 
الجنبدن 9 منهم من يري المناسب هذا الوصف » ومنهم من بر ال وما 

21 اطي واوا تانق تعليل التحر >فى الأموال الربوية القدرمع اتحاد الجنس 
والشافعية راود الطعم مع اماد اسن الال رأوه القوت والاذخار مم اتحاد 
الجنس . والحنفية رأوا المناسب فى تعليل ثبوت الولاية على البكر الصغيرة الصغر » 
والقاسية رأوه البكارة : 

و بعض غاماء الأصول عد من مسالك العلة تنقيح المناط . والمراد يتنقيح المناط 
تبذيب مانيط به الحكم وبنى عليه وهو علته . والحق أن تنقيح المناط عا يكون 
بيك دل الفص عام العلية من غير تعيين وصف بعينه علة فهو ليس مسلكا للتوصل به 
إلى تعليل الحكم لأن تعليل الحسكر مستفاد من النص وإتما هو مسلك اتهذيب 
وتخليص علة الحكم عا افقرن ها من الأوصاف الى لا مدخيل لا فى العلية:. 2 
هذا بوره ل البعة من أن أعرايياً أحاء إلى رسول الله وقال له : هلكات .قال له 
الرسول مافك تقال واففت أهللى فى غبار رمضان عدا . فال له الرسول : 
كر ٠...‏ الحديث . فهذا النص دل بالإبعاء .عاك أن علة إيجاب التكفير على الأعرابى 


ما وقم مئه م ن هذا الذى وقع منه فيه ما لا مدخل له فى العلية لايجاب الشكفير 


220 أعرابيا ث6 والرئة ب زوحته 4 وكون واقم فى نهار رمضان من تلك الشئة 
بعيمرا #اطتيد إسكيعك هده 3 1 لا مدخل لما ف العلية 2 وس تخلص أ 


العلة هى يي الوقاع عدا فُْ مهار رمك ش ن » وعل هذا 1 الكماة على من أفطر عامدا 


0-7 85 عب 


فى نهار رمضان باججاع خاصة » وهذا مذهب الشافعى . وأما الحنفية فقالوا إن مثل 
الجاع كل مفطر وهذه الماثلة تفهم بالتبادر تحب الكفارة على كل من أفطر عبداً 
فى نهار رمضان جاع ار 2 غيرها » فيكون المناط لايجاب السكفارة 
عنده بعد تهذيبه هو المفسد للصوم عمداً » وهذا الاستبعاد وتبذيب العلة مما اقترن بها 
ومما لا مدخل له فى العلية هو تنقيح المناط . ومن هذا يتبين أن تنقيح المناط غير السير 
, التقسيم لان تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الك ولكنه غيرميذب 
ولا خالص من اقتران ما لا مدخل له فى العلية به . وأما السبر والتقسم فيكونان 
عن ا ع اميل كل اباط الحكم وراد التوصل مهما إلى معرفة 3 ان 
ديا م ا و ما النظر فى استخراج الءلة غير المنصوص علمم ولا امجمع .علمها 
بواسطة السيرٍ والتقب بأو بأى بأى مسلك من مسالك العلة فيسمى تخر بح المناط فهو استنباط 
عله 1 8 شرعى ورد به النص ولم يرد نص بعلته ولإينعقدإجماع على علنه واه يي 
المناط فهو النظر فى نحقق العلة التى ثيتت بالض أ و الإجاع أ وك ى مسلك فى حزثية 
أو واقعة غيرالتى ورد فيا النص 1 ذا ورد النص بأزعلة9اعتّزال النساء فى الحيض» 
الأذى دا اخبلق عنيق الأذى فى النفاس: . و6 اذا ثبت أن أغلة نحرم رت 
اجر الاسكار فينظر 1 لمارف تيل أعفر . فتنقيح المناط هو تهذيب العلة 
وتعينما وخليصها نما لا سنا و2 2 المناط هو استخراج العلة والتوصل إلى معرفتها 


0 


ونحقيق المناط هو البحدثت ف فق العز ف أبة واقعة 1 


6 


الاشتحدان 


١ح‏ تعريفه . ا أنواعه وأمثاته : عو[ أولة القائلين به . 
5 اإذالء مشكربة ه ل نحرير حل افلح 0ت د الفرق بينه وبين القياس. 


١‏ - تعر يفه : الاستكسان- فى اللغة القربية عل الثىء سنا سواء ] كان 
حسيا أم معنويا . يقال استحسن الرأى أو القولأو الطعام أو الشراب إذا عده حسنا. 
وال هذا امتسية التليون أ عا راو هما 

أما فى اصطلاح الأصوليين فهو دليل يينى عليه الك الشرعى فى بعض 
الوقائم ل ارما زد فى عزازانت القتهاء المنفية قوم وق“ الطيدو نعلي ة»"“السفه 
على نفسه غير صحيح قياسا وصحيحاستحسانا » وقوطر سؤر سباع الطير نجس قياسا وطاهس 
استحساناء وقوه عقد الاستتصناعغي ريح قياسا وصحيح كسان او بكو الاسو اق 
اختلفت عباراتهم فق" تعريفق الاشتيجئان 5!: اخعلفوًا: فى اعذه :دليلا” شرغيا 'غل 
الأحكام . وأبدأ بإيراد بعض التعر يفات الختلفة التى عرفوه بها ثم استخلص أوضح 
تعر يف له وأسكمة لأنواعه : 
بعض تعر يفات الحنفيقٍ : 

2ل الرترى كوه :«الاستحتان هو العدول عن مواحيب قياس إلى كياش 
انرق نه أو هر خشقيص فيان ذليل أقوى منه : 

وعرفه الفسنى بقوله ؛ الاستكسان هو العدول عن. .قياس إلى قياس أقوى «لمه 
لوف ا سار الفياس الى . 


وعرفه الكرخى اويا ستوسان سو ان سداير الل نسل عر د أن بح 
فى اللسألة بمثل ما 2 نهف نلائرها إلى خلافه لويجه يقتضئ العدول بعن الأول .: 


عرفه ابن العر بى بقوله : الاستحسان هو إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق 
الاستثناء والترخص لعارضة ما يعارض به فى بعض مقتضياته . 

وعرفه الشاطى بقوأ ل مان 1 مر لقي ناقور افر ال لبلين . 
فالعموم إذا استمر » والقياس إذا طردء فإن مالكا وأبا حنيفة ريان تخصيص العموم 
بأى دلي لكان » والاستثناء من القياس بأى دليل كان . 

وعرفه ابن رخديشولة : الاسكحيان هو طرح القفياس الذى يؤدى إلى غاوى 
الك ومبالغة فيه . إلى 06 آخر فى موضع يتطق أن اسفق م أذلك ليان + 

والشوكانى فى كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق عن عل | الأصول جمع عدة 
من هذه التعر يفات من غير إسناد تعر يف إلى قائله فقال : « واختلف فى حقيقته 
فقيل هو دليل ينقدح فى تفس الحتهد و يعسر عليه التعبير عنه . وقيل هو العدول عن 
قياس إلى قياس أقوى . وقيل هو العدول عن 2 الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . 
وقيل هو تخصيص قياس باقوى منه . وفيل هو استعال مصلحة حزئية فى مقابلة 
قياس كين «( ظ 

ومن النظر فى تعر يفات الاستحسان فى اصطلاح لامي ابو بللا 

أونها : نا على اختتلاف ألقاطها مق أن لمانا عندثم هو عدول عن 
0 إلى حك فى 0 الوقائع » أو هو يتارم بك على حك أو 0 ترك 
595 » أو استثناء واقعة من حك كلى أو تخصيصها من عموم عام : وذلك أن اطراد 
لفاس أو تعميم العام » أو تطبيق الحكى الكلى » قد يكون فى بعض الوقائع مفونا 
1 وربة أو حاجية أو ت>سينية ؛ أو موقعا فى مفسدة للخصوصيات تلابس هذه 
المقييات ؛ نيرى التبد تحقيقا للمصلحة أو درءا لافسدة أن يعدل فى هذه الكزئية 
موعن القياس الظاهس فيها » أو عن ثمول العام لها » أو عن تطبيق الحكى 
السكلى عليها إلى حم آخر يراه تحققا المصلحة أو دافما المفسدة . وهذا العدؤل هو 


صتححوة ند ا بل اوعديود 


المسمى فىاصطلاح الأصوليين الاستحسان . والسند الذى يستند إليه الجتهد ففعدوله 
ع ابي وام والاعقة وجه. الاستحسان . وكذا ذ كر الفقهاء حكما بالاستحسان 
عقبوه ببيان وحه الاستحسان . وهذان مثلان فيبما زيادة إيضاح : 

وح قال فتهاء الحنفية وق احور عليه للسفه إذا كان على نفسه لاا يصح 
قياسا ويصح استحسانا . أما القياس فظاهر لأنالوقف.تبرع والحجورعليه لاسفه ليس 
أهلا للتبرعات . وأما وجه الاستحسان ذهو أن الحجر على السفيه إبما هو لحفظ ماله 
5 التبديد ومنعه من التصرف فيه بما لا ييرضاه شرع ولا عقل حتى لا يصبح عله 
على غيره » ووقفه إذا كان على نفسه فيه حفظ لما له» وفيه تأمين له من أن يكون عالة 
خل غيره ؛ فهو يتفق والغرض القصود من اجر عليه فيصح.. 

؟ كك وال فتهاء الحنفية الأجير المشترك وهو الذى يعمل بالأجر للناسكالخياط 
والكواء إذا هلك مال المؤجر فى بده القياس أنه لا يضمنه إلا إذا ثبت أنه هلك 
ديه أو بتَقْصَيره في حفظه والاستحسان أنه يضمنه إلا إذا ثبت أنه هلك بطارىء 
قاهر خارج عن إرادته مع اتخاذه كلما يمكنه من وسائل الاحتياط . 

أما القيامن فظاهر لأن الأحير المشترك أمين على مافى بده من أموال مستأجر يه 
والأمين لا يضمن ما يبلك فى بده إلا إذا كان هلاكه بتعديه أو تقصيره فى حفظه . 
.وأما:وخه الاستحسنان فهو 3 الأجير المشترك أمين له خاصة وهو أنه مشترك يعمل 
إلكانة) ولاابة ا تأميق “العام على أموالم ف يذه + وهذا "التأمين'إنهما يتحقق 
00 الحك الكن لكل أميْنَ و الح بأنه ضامن ما مبلك فى يده إلا إذا 
ا الاوك ريق كنار ةرفك" أواعزاذلت” ل الاوازيئء القارحة خرن 
إرادته التى ما كان فى إمكانه تلافى طروتها . 

وثانمهمًا: أن عدول الحتهد قد يكون عدولا عن حم يقنضيه قياس » أو عن حك 
1 ؛أوعن 2 يقتضيه > كلى . ولهذا أرى أن التعريفات التى 
عرفت الاسنتخسان بأنه غدول غن قياس إلى قياس أقوى منه » أو بأنهنخصيص قياس 


.بدليل » غير جامعة لأنواع الاستحسان . 


وأجمع التعر يفات فى رأبى تعر يف الكرخى من الحنفية » وتعريف ابن رشد. 
من اللالكية وزومو عبازت ةنا قار أن قرف لضان ها بال + 

الاستحسان هو القدول عن حّ اقتضاه دليل شرعى فى واقعة إلى حّ آنيت 
فيها لدليل شرعى اقتضى هذا العدول . فهو فى المقيقة ترجيح دليل على ليل يعارضه. 
عرجح معتير ششرعا . فالترجيح هو المسمى اصطلاحا الاستتحسان » والمرجح عومسم > 
اضطلاحا وحه الاستحسان . 

؟ س أنواعه : تبين من تعر يف الاستحسانأنه عدول عن حك إلى 86 أو إيثار 
5 على حي . وقد اتفق القائلون بالاستحسان على أنه لابد لمن سند أى دلي ل يستند 
إليه فى هذا المدول أو هذ الإارتاز” وها الديد خو الزن بت ركه الال تشسان 
ومن تنواع تعد الام مان لدت أنواعه عند القائلين به 1 

فقال الخنفية أنو اع الاستحسان أر بعة : 

النوع الأو ل :ا استيحسان ميدده قياس يق رتجتته انيد عل قيامن حل ودر 
امل هواننا أن 20 

0 حقوق الرى والصرف والمرور تدخل فى وقف الأرض الزراعية بدورف 
5غ وباك ولا تدخل بغير ذكرها قياسا . فالقياس الظاعس أن الوق فكالبيع 
5 كلا منهما إخراج ملك من مالكه » فك لا تدخل هذه الحقوقفى بيع الأرض 
شواة ها لاتدجل ىوق الأرض فيد ها .اووجهالا سيط ان لل ا 
الزراعيةمقصود بدالا نتفاع بريعهاء ولايتحةق الانتفاع بريعهاإلا بحقوق رمها وصرفها 
وطريقها » فالوقف من جهة أن القصود به الانتفاع بالريع لا تملك العين كالإجارة . 
وفى إجارة الأرض الزراعية تدخل حقوق ريها وصرفها وطريقها بدون ذ كرها » 
فكذلك تدخل فى وقنها . والذى رجح قياس وقفها بإجارتها مع خفائه » على قياسه: 
ببيعها معظهوره » أن هذا القياس انلف أقوى أثرا من ناحية أنه يحقق الغرض اللقصود 
من الوقف وهو انتفاع الموقوف عليه بريعه . 


ب إذا اختلف المتبايعان فى مقدار الْمّن قبل أن ن يتس الشترى المبيع فقال 

البائع الن 0 وقال المشترى المن تمانون » يتحالفان استحسانا , :ولا يحلف البائع 
سا . فالقياس الظاهر أن المتبايعين متفقان فى المانين ومختلفان فى العشر بن » البائم 

بدعها والمشتزى يتكرهاء والببنة على من ادعى » والمينعل أنكر . ووه الاستحسان 
أن البائع مدع نيك الخنه يتاك المتير ب وابوكز عل المشكرئ خللة ق سر البيع 
قبل أن امنب ركنت القت مدع ومنكز"» لآنه يذكر الستيوايق ويذعى أله 
الحق فىتسا المبيع بدفم القانيق؛ والمتداعيان ]ذا كان كل منبما مدعيا من جية ومتككرًا 
عن حهة أخرى يتيخالفان “فالقيامن الظاهر أن 0 2-7 ب وملك .: والفياين 
.على القياس الظاهر 4 أقطم نوا . فيه مراعاة ليد عن م2 م ٠.‏ 

( ج) سؤر سباع الطيركالغراب والجدأة والصقر والنسر طاهر استحساناء يمس 
قياساً . فألقياس الظاهر أنه سؤر حيوان حرم لجه كسؤر سباع البهاتمكالذئب والفهد 
الم ووه الامسطد ات أن كور الضان لآق سباع الطير تشرب ممنقارها وهو 
عظر طاهر . وأما سباع المهاكم فتشرب باسانها امختلط بلعابها المتولد من لها . فسبا 
الطير لها خصوصية تقتصى 3 تقاس بالإنسان ويك بطهارة سوّرها عدولا عن قياسرا 
بسباع البباكم والحكم بئحاسة سوّرها 7 الاستتحساق من هنا النوع الأول هوق 
الكقيقة ترجيح ار عل نقباتئ عل # الأ الوصت" الباميت التي ب عليه 
القياس ان مظنة لمصلحة أرجح من الوصف المناسب الذى بنى عليه القياس الجلى » 
وقوة أثنالقيائق'ى تحفزِق الضّلخة أَوَلَّ من ظَهُوْرّه بالمراعاة . 

لمر الثالى : عصان سمدهة النص 4 أى أنه عَدَوَلَ عن ل إلى حك 


ا رفو أقعة لور رود الأثر 37 العدول ٠‏ ؤ«ن ا هذا 5 مبى 0 1 عن 5 


المعدوم ورخض فى السل س مبى رسولاللّه عن بيم الرطب بالمر ورخص فى اراي 
| 
مبى رسول الله عن أ خض د هر أ 2< تلى خلاهاء» واستثى الااد ر. فال 5 


سس وك عم 


فى السل والعرايا والإذخر هو عدول عن السك السكلى » ودليل العدول هو الأثر . 
وكذلك الك بصحة الوصية والإجارة والمزارعة والمساقاة هو عدول عن الك 
السكلي فى العقود . ودليل العدول هو الآثار التى دلت على سحة هذا العقود . 

الذوع الثااث : استحسان سنده العرف » أى أنه عدول عن مقتضى القياس » 
أو العموم لمراعاة العرف . ومن أمثلة هذا : لو حلف لا يأ كل لجا فأ كل سكا 
لابحنث مراعاة للعرف . وعقد الاستصناع يصحمراعاة للعرف» ووقف المنقول المتعارف: 
وقفه يصح مراعاة للعرف . ففى كل جزئية من هذه المزئيات عدول عر:. موجب. 
الا د الحكم الكلي ؛ إلى حك 52 

النوع الرابع : استحسان سنده الضرورة» أى أنه عدول عن الحكر الكلي > 
لان الضرورة قضت مهذا »؛ ومواضع الضرورات مستثنيات . ومن أمثلة هذا : طهارة 
الإناء المتنحس .بقسله بالماء 4 فالقياس أنه لايطهر » لآن كل ماء .يصب ف الإاناء يخال 
النجانة فيتتعتا» وعخالطة النحلق باليحين لاتطين وليك اشرو حكن للد 
الإناء النجين بغسله بالماء. واغتفار:الغين البسير فى المعامللات» فالقياسس أنه لابغتفر لأن. 
قبه أ كل هال الغير بالباطل »:ولكنه لايمكن الاحتراز منه فاغتفر للضروزة > والعفو 
عن رشاش البول » فالقياس أنه لا يعنى عنه » ولا تصح الصلاة بثوب أصابه رشاش 

ل من الطريق . ولكنه لايمكن الاحتراز عنه فعنى عنه للضرورة . وطهارة البثر 

التى مات فيها حيوان فتنجس ماؤه بإخراج كية من الدلاء منه ؛ فالقياس أن هذا 
لايطهره » ولكنه حكر بطهارته استحسانا للضرورة . 

وكلة الضرورة هنا تشملالضرورة. وا لاحة » أى .أن سند العدول عن الحكم 
ذا أعين ضرورى ع لابد منهطياة الناس 8 ع لايدامنه أدفم الخرج عنهم . 

وقال المالكية أنو اع الاستحسان ثلاثة 


الأول + اميسسانسيده التااف © قرو شل لخ كل لي 1 امم اماد ؛ 
فالقياس بوجب أن يحنث » لأن السمك لمم والقرآن سماه لجا ؛ فنى الآبة : 


د (اسسترحون اه خاطريا»: وليكق العرفت لاص تراك جاب دل عن 
مو لباب ا 

الثانى 5 المتيحيان 6 1 احيرا لمث كَُ إذا هلك المال ف ذه القياس 
اكلا سكم ل ولكق موللاعن هذا وحكر بغمانه للمصلحة » وهى الحافظة على 
اموا الناس وتاميغيم 0 
ويتسامح ف الثافه . 

ومر* ‏ المقارنة بين أنواع الاستحسان ااتى عدها الخنفية » وأنواعه الى عدها 
الشايكية 4 تين تك اتفقوا ف نوعين 5 ف دقان الذى سخده العرف 0 وف 


0 سواى المنفية الض ورة 


الأممتكان الل تنو المبلحة" ,. لأن المشاحة تشكك : 


وما سماه المالكية رفع المرج » فالعدول عن الحكم النى قنك هد قياس لوت 


- 


عموم العام؛ أو عن الحكم الكلي مراعاة للعرف » أو للمصلحة » أى جلب تفع أو دفه 


بكس ين الات ارال ها ين الفاثليئالة:. 
ل لس لك حسان باه ماق بين 1 
وقد انفرد الحنفية بعد وعين : الاستحسان الذى سنده قياس خنى ترجح على 
قياس +لى ان ان الع فلن #وارى أن سمية - 85 نوع من هذين 
النوعين استحسانا لايظهر له وجه ا فى النوع الاول ثابت.بالقياس » 
: : 2 


| 


0 


وكون هذا القياس ترجح على قياس يعارضه لايخرج القياس عن أنه هو دليل الحكم 
والحكر بابق و كذلك الحكر فى النوع الثانى وهو الذى سنده نص هو ثابت 
ولبعىن ا كياء #وكزن هذا اليض استلناء:ء أو الاستشباء لا ره غن أنه هرا دليل 
الحكر والحسكر ثابت به » ففصدر المكر فى النوع الأول اقباس ص الحكم 


فى النوع لاني لبقن يوق المجايق لا عدؤل رعق إلى 2 21 حك ابتداء 


بأرجح القياسين 0 وحكم انتداء بالنص 5 


هل يبعدى الك المستحسن :5 


3 ا القا لوس جتان الدع كم قر 0 
ا عاما ام هيه ال 1 9 لما : » 0-3 أن الذى ذه قياس حق 0 
أن اسناى كوزاضتطة القيائق إلى غزافقة أخرئ 7 وأنا الح الثابكف الال تشماق الذئ 
سنده النص » أو العرف » أو الضرورة » فلا يعدى نواسطة القياس إلى واقعة أخرى 
أنه هد ةاطالاات الثللاث 5 معدول يعن القياس فلايعدى بل شتصر على عله ةّ 
ومثلوا لتعدية اطع الذى سنده قياس خنى بتخالف البائم والمشترى إذا اختلفا فى 
/ ع 
مقدار امن قبل قبض المبيع فقالوا : هذا < 35 مستحدن سند اسسهنتانه :قاين شو 
فيتقدئ من البائع والمشترى إلى ورثهبما» وأو عابت البائع والشترى قبل قبض 0 
واختلفورئتهما فى مقدار المْن تحالفا . ويتعدى أيضا من البيع إلى الإجارة » فإذا 
اختلف المؤْجر والمستاً حرق مقدار اليه قبل استيفاء المعقود عليه مالقا د 
وى نموا نط مييق “أكزها انا قساف رك القياع أن الى الذى 
يعدى بالقياس هو الك لفاك الم ويا الك القابت :بالقياقن فا اطلدئ! 
وينا وحدهذا واثيات التحالف بين ورثق البائع والمشترق إذا احيلنا ف مقدار العْن 
0 ِ 
قبلقبض المبيع ليس بالقياس على البائع والمشترى و إبما هو تطبيق لحك التكنى 
مداعيين 107 واحد ا مدعيا 1 ا قِ وقت واحد وق ا إثباته بين 


المؤحر 5 المسئنا 5 


قتانسبنا :"أن الحك المستحسن إذا كان سنده النص وكان معقول المع بيضعح 
أن سيق لبا الؤافعة الى تمتك كنبا غلفة ".ولق انا ور الترصيين ب ال ال 
بيع الرطب على النخل بالْمّر» وعلل بأن هذا ما تقتضيه حاحة الناس » وأن التقدير 
فيه اباطرض" والتددين يقرب من المقيقة 6 وأن يتفي التعاوت عقو على عدا 
التزنخيضن إلى زيم العذب . عل" السكؤم . بالؤانيك ذا دععه أ إليه: عاخة البلان الأبه مقا 
العرايا'. وقد أثيها فى بيحوث. القياس أن تفادية الحكى بالقياس إلى غير موضع النص 


ءّ 1 5-2 ا 2 1 5 مث | | 
مايه اوناك عله -- النص سواء كان هكد أوحكم استينائيا ٠.‏ 


356 0 

حب يي سهان حأ عي الداع فق حتمية الاسعيمنان:ثلاثة #افذعيج 
يور المبنية: وللالتكية إلى أسرذليل شرفي نت به الأحكام فى :مقابلةا هانوبحية 
القياسء أو العموم . وقد تعددت عباراتهم فىتعر يفه وفى بيان أ نواعهكا قدمنا . وذهب 
الشافى إلى أنه ليس بدليل شرعى و إتما هوتذوق وتلذذ وجرأة على التشريع بالموى 
والرأي فى مقابلة ما بوجبه الدليل الشرعى . وذهب فريق إلى أنه دليل شيرعي ولكنه 
ليس دايلا مستقلا بل هو راجع إل الأولة الشرعية الأخرى لأن ماله عي النيجتيق 
هو العمل بقياس ترجح على قياس و العمل بالعرف » أو السلحة . ومن هذا الفريق 
الشوكانى ؛ فقد خم بحث الاستحسان با نصه « فقد عرفت بمجموع ماذ كرناه أن 
1 اليبانا حت متعقل_ لانائدة فيه أصلا لإأنه إن كن واعتا ريل الأدلة 
المتقدمة فهو تكران».وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع فى ثىء » بل هو من 
التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها نارة و بما يضادها أخرى 

أما أدلة القائلين بالاستحسان فأظهرها اثنان : 

أولا : أنه ثبت من استقراء الوقائع وأجكاميل أن اطزات القيناسل أ الم ار 
ار تعميم السكلي» قد يؤدى فى بءض الوقائع اغوي ساف اا 11 
هذه الوقائع فيها خصوصيات وتلاسها ملاسات نعل الحم فيها جموجب القياس 
أو العام أو السكلى يحلب المفسدة أو يفوتالمصلحة . فن العدل والرحمة بالناسأن يفتح 
للمجتهد ياب لاعدول فى هذه الوقائع عن <> القياس أو لحك الكلى إلى ح5 
8 ر يحقق المصاحة و يدفم المفسدة . وهذا العدول مه به درءالمفاسد وجب المصاط 
52 سه الا شعنان “وال هذا لزان كيار ابن رشد بقوله : الاستحسان 

رح القياس الذى يؤدى إلى غلو فى المحكر, ومبالغة فيه إلىش حم 1 آخر فى موضم يقتضى 
78 كاين فكاقيشسن: ومن أ: 5 رافى أمثلة الاستحسان من أى نوع من 


ار ]أن وله روحت -القيانن أوعوم الننام فى كل اجزئية منيا ]نا 


هو لجاب ب التفع 1 ودرء اضر 1 ولإيثار مصاحة راححة : 
تانيمات أنه تيم مو اصسثر الا المموص التشر بدي أن الشاوخ انه كي عدل 


فى بعض الوقائع عن موجب القياس أو عن تعميم الحم إلى حك آخر جليا للمصلحة 
أوتمزها اده اكاك سسبحانه حرع الميتة والدمو للم المنزير وما أهل لغير الله به ثم قال : 
« من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والوعة 5 ر باللّه من بعد إعانه ثم 
قال : « إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان » والرسول نهى عن بيع المعدوم ورخض 
فى السل»ونهى عن بيع لمر باارطب ورخص ف العرايا » ونبى عن أن يقطم شحرمكة 
واستثنى الإذخر » وهذا هو عدول عن عموم الحم أوعن لوحب البيان اق بض 
الجزئيات تخصوصيات فيها تقتضى هذا العدول » وكلحكم ور تا قن زد عدرل 
عن حك المزية . 

وأما أدلة منتكرى 'الاستحسان فقد عبر عنها زعيمهم:الإمام: الشافعى بعدة 
عبارات أوردها فى كتابه الأم وفى رسالته الأصولية . وأنا أ كت بذكر تصوض 
بعض عباراته فى كتابيه ؛ قال فى الأم4© : «لايحوزان استأهل أن كو يا 
أوملييا أن ب ولا أن يفتى إلاامن جهة خبر لازم ؛ وذلك : السكتاب» أو السنة؛ 
أوما قاله أهل العل'لا يختلفون فيه > أو:قيامن على بعضن:هذا". ولا يفتى بالاستحسان 
إذ يكن 9 واحدا ولافى واحد من هذه المعالى » . 

وقال فى الأم أيضا : « إذا اجتهد المحتبد فاستحسن فالاجتهاد لعين قابمة نما هو 
قروا ١‏ يؤمر باتباع تفسه » و إنما أمر باتباع غيره . فإحداثه على 
الأصلين اللذن افتر ض الله عليه » من إحداثه على أأصلى بعر ياتباعه وهو , وى نفسة . 
فإذاكان الأصل أنه حور أن يبع نفسه » لدان يبع غيره . فالاستحسان بدخل 
عل قائلها») مدتخل فل من الجتبد على غير كفاب ولا سسنةا 736 

وقال فى رسالته الأصولية : « الاجتهاد لا يكون إلاغلى مطلوف » والمطلوب 
لايكون أبدا إلا لعين قائمة تطلب بدلالة يقصد مها إلنباء أو لشبه عين قائمة .. وهذا 
يل أن عدراها على أ سد أق فصول بالامتعنان اذ دعاق الاو ا 


. انظر كتاب إبطال الاستحسان فى الجزء السابع من الأم‎ )١( 
. (؟) انظر فهرس رسالة الشافعى فىالأصول والصفحات الى ورد فماالاستسان < طيعة الحلى‎ 


حا لآ يدح 


واعلبرمن'اللكتات والستنة عين يقوش مستاها اممتبد ليصيبهكالبيت ,ارام “يتخا 
يناي عن ليضيية :وابتر لاد أن يقول الاروسية الاعقباذا» والايتهاد ط وضفت: 
من طلك الحق 2 

قال 1ض لوز سا عطي «القيلاق عار لأهز فقول مه عبر /أهل لز 
5 يقولوا فيا لسر ن فيه خير 6 خض رهم , من الاستحسان ودااف: القول بغير خير 
ولا قياس لغير جائز « 

وقال قبا ألما 7 إذااكان هذا هكذا برشير إل تقدير الثل و ف فو ول 50-086 
ا مثل ماقتل دن النعم د فيا تقل قيمته من المال 0 فيه اعذخطا 1ك حلال. 
الووكاله أولى أن ال بعال فيها بالعشق :وَالاسْتحسَان و ]ما الامعتحنان طنذ 0 

ولف أيه كل واقمة نزلت بمسلم قفيها 5 لاوم ع الى با 
دلالة موجودة » وعلى المسل إذا كان فيا نزل به 5 بعيئه اف وذ ع 1 يكن شي4- 
2 عن ظلت الزلالة بول اللى تاثالا عاد + والسعياد القيادق 6 . 

عراست مد يه أقو ال الشافعى أنه يشكر الاستحسان لأمرنن:: 

أولما : 0 ن المطاوب هم ن المسم َك بلبعه هو 2 ل أو ورد 3 حّ مقس 
على 5 3 0 رسوله 8 اشيم المتتدسن 00 هه 000 وصعى يد شرتى وهو 
اه الايد والتذوقة ونا أعر نام س 51 بع حك الهو 1 

وثانمهما : 3 ل سبحانه شم 0 58 ل واقعة 5-2 وس بعض 0 دنصوص,) 
فىكتابهأو على ل ا رسوله» و عد | لىالطريق الو واحب الاستدلال به في | لا نص فيه 
بقوله )0 ون الى 5 «( هذ امارد الشافعى بقوله ونا قاله أهل العلل لاختلفون. 
5 يت 1 5 
: 5 : ل 4 . 2 2 
فيهويقوله : « فإن تناز زعت فى شىء فردُوه إلى الله والرسول » وهذا ما اراده الشافعي. 
بقوله وقياس على بعض هذا فلن متسل فم فيه حك ااانا 3 النص 4 
وليس له فما لاح م فيه بالنصن بإلا أن يظلب الدلالة 34 بالطرييق الذى أو الله 


إليه وهو 0 الأول لنش لهأن. يعدل عن الحكم الى بتعضيه انس !زر الباق 


]إلى حك يقول إنة استحسنه» لأنفى ف هذا تقديم < حك ا 5 على حك الفليك الشرعى 
وأما القائلون بأن الاستحسان ليس .«ليلا 35 مستقلاً » فدليلهم أنه بالنظر 
فى كل نوع من الأنواع التى سميت استحسانا يقبين أن سند الك الشرعى فيه 
اومصلازه هو ذليل 2 ٠‏ الأداة الشرعية المسامة . فف ال لنوع | الأول وهو الاستحسان الذى 
سئده قياس خنى ترجيح على قياس جلى المكم ثابت با قياس ٠‏ وغابة اران 
ده 00 5 00 0 لتعدية حكر » والجتهد 
رجح عد الرضو التاسييق ان متاسبتهأظهر» و ثيرها فىحاب ب التقع أرذف اشر 
أذرى »ك5 رجح المنفية فى تزويبح الولى للبكر الصغيرة مناسية الضخر لثبوت الولاية.» 
وكا رجح الشافعى مناسبة البكارة لثبوت الولاية للد الثانى وهوالاستحسان 
الذى سنده النص » الحكر ثابت بالنص . وف النوع الثالث » ا ثابت بالعرف . 
.وفى النوع الرابع الحكر 35 بالشرورة أو البلاجة - وعلى عذال 1 ككل 
يصح أن يعد دليلا شر ع مع النص والإجماع والقياس ويسمى الاستحسان . 
نحرير محل االخلاف : قال لضي الحبتين + المق. أنه لأ يوحن امتتحيان نلف 
فيه » لأنهم ذ كروا فى تفسيره أموراً لاتصلح للخلاف » لأن بعضها مقبول اتفاقا » 
وبعضيا عردود اتفاقا » و بعضها متردد بين القبول وا والرد» فيا هومقبول اتفاقا العدول 
عن موحب قياس إلى موحب قيام رق مته © 3 خصيض, موجب: قياس بأقوى 
قله وما هو «ردود اتفافا العدول 0 موحب ا لدليل 1 3 الهطوى 0 نوم المصلحة . 
وما هو متردد بين القبول والرد العدول عن موجحب الدليل للعرف أو الصلية علا 


العرف أو المصلحة إن كانا معتبر بن شرعا فالاستحسان بناء علمبما مقبول + و إذا كانا 
غير معتبربن شرعا فالااستحسان دثاء علمهما عردود. 

وقال ابن السمعالى . إنكان الاسبحنان هم والقول عا ست حسنه الإسان والشخبيه 
هن غير دليا ل فهو باطل 04 ولا فول بهأحن 6 و4 كك يكنات هو العدول عن 


وي اين إل مو عليز افر هتني الم كسد + 


سن أن طلوف وو قات والاسسان وميكزية لين علدنا 
حقيقيا و إنها هو خلاف لفظى. فالقائلون به إعايقرون الاستحسان الذى هو عدول ع, 
موجبدليل إلى موجب دايل أقوى منهأو هوك قال الكرخى عدول عن الك فى. 
مسألة ما حك نه ىنظائرها إلى خلافه لوحه يقتضى هذا العدول» أوهوكا قال ان رشد 
طرح القياس الذى يؤدى إلى غلو فى الحكى والفة فيدر إن حّ يفن موضع 
يقتضى استثناء من ذلك القياس. والمنكرونإنما ينكرون الاستحسان الذى هو اشريع 
با موى وترك حك الدليل الشرعى ؟حرد التشبهى والتذوق » وهذالا يتردد فى إنكاره 
أحد » ك أن المعنى الأول لا يتردد فى القول به أحد . قال صاحب التلويح الأ 
لا يوحد فى الاستحسان ما يصلح حلا للتزاع : ؛ فزن كان ا لنزاع فى صحة العدول عن 
اال عرسيو دابل اق ى فهذا لاينبنى أن يكون محلا الخلاف لآن ترجيح 
أحد الدليلين المتعارضين بمايرجحه لا خلاف فيه ؛ وإن كان النزاع فى آسمية هذا 
العدول استحسانا فلا مشاحة فى الاصطلاح . 2 

وقال الشاطى فى الموافقات : « من استحسن ل ,لرجع إلى رد ذوقه ولشهيه 

وإتما رجع إلى ما عل + ن قصد الشارع فى اججملة في ار تلك الأشياء العروضة 

كالمسائل التى يقتضى فنها القياس أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدى إلى تفويت مصاحة 
مق جيةأو حلب 1 

الفرق ببنه سال 2 بن لماز ين ليان والامسسان ينين أن 
موضع القياس واقعة لا نص ولا إجماع على حكها ويراد الحك فيها بما حي به النص 
فى واقعة تساومها فى ءلة 1+ 93 ؛ وأما الاسستحتئان #واطتقه واقمة دل عل جكها نفل 


0 قياس ولكن ٠‏ موحب هوم النص أو القياس فمها يؤدى إلى تفويت كه 7 


حلب مفسدة وتخصوصيات 0 تلك الواقعة و يراد العدولعن موحب هوم النص 
أو القياس فى هذه الواقعة بناء على الدليل الذى يقضى بهذا العدول . فالقياس يظهر 
00 0 ف حي 0 فمها والاستحسان ل 8 فى واقعة- 


. ١ 


دعام يهم 


د الفرقف بدئة و دن القياس الا ستيان 8 

م ب مذاهب العاماء فى الاستصلاح : 

عد أدلة ك0 ل / 

0 شروط الاستصلاح :0 

تعر يفه َ الاستصلاح فى اللغة العر يطلب الصلاح وانخير فىالحسياتوالمعنويات 
شال استصلح لبدنه واستصلح لامتة أن اليك الصلاح والتفع وجلب الخير ودفع 
الشر. ومثله أصلح » قال تعالىعلى لسان إزاه» وأصاح لى فى ذريتى » وقال سيحانه 
)م والتألرنك عن اليتق فلإصلاح .0 خيروإن تخالطوثم فاخوا 1 والله م الال 
0 ن اللصلح 1 

أما الاستصلاح فى اصطلاح الأصوا ليين فهو يرجع إلى توخى المصلحة بتشريع 
الأحكام العملية فها لم بشرع الث وت فيه كنا مرت الوقائع اا ال 


00 ف امم دج الإسلانى 0 استقر اء 0 الشرعية وعللها وأسبابها فَْ 
مختلف الوقائم دل على أن الشارع ما شرع الأحكام إلا لتحقيق مصاط الناس» وأنه 
ما قطن , 0 مرعه إلا حفظط ضروريات الناس وحاجياتهم ا م2 ومن 

5 الملانة تتكون مصالحهم ع د اجكانه على علل ظاهرة ف بناء الأحكام 

علمها ورنطها وحودا مه وعدما يق ها قصده من المصالح 3 انا ن العقل + عكنه أن 
يدرك المصالح و : مكنه أن يدرك ما هو مظنة لما . فإذا حدثت وقا' نع لم بشرع الشارع 
لحكلا لا ريرض لون الصلحة بالتشريع لها وشرع فنأ سكانا ماين ين 


أو تدقع الشر حسب احتباده » فهو يسير على سنن الشارع فى نشريعه » ومبدف إلى 


عد 6 - 


الغاية التى قصد إلبها الشارع بالتشريع . واجتهاده فى هذا يسمى فى اصطلاح 
الأصوليين الاستصلاح أو التشريع المصلحة امرساة . 

وتحقيقا للمراد من الاستصلاح فى اصطلاح الأصوليين والمراد من المصلحة 
امرسلة .ق اصطلاحهم تقول .: إذاا شرع الشارع. حكا فى:واقعة ودل على علة بعينها 
بنى عليها حكه . فهذه العلة تنسمى فى اصطلاح الأصوليين المناسب المؤثر . ومثاله قوله 
الن حروونا لرنتع ايض 0 هو أذىفاعتزلوا النساء فى الحيض » أو حب الشارع 
ادال الثاء فى ليق وذل عل علو هذ الانجاب بقولة عو اذى" قالادى ف الحيض 
حي موث لجان وال النياا ويه أماو جه استميعة الناس يفلا بناء السك عليه 
يدفم مضرة . وأما وجه نسميته المؤثر فلاان تعليل الشارع به دل على أنهأساس الحم 
1 الحم أثرله . وهذا المناسب المؤثر لاخلاف فى التشر يع بالقياس بناء عليه ؛ ولهذا 
تاليا 3 الن وال الرانت مى عدي أنه أذ 

وإذا شرع الشارع حك فى واقعة ول يدل على علة بعينها بنى عليها حكه ولسكن 
دل على علة بنى عليها حا من جنس حكده» كان هذا دلالة على اعتبار الشارع لما 
هو 0-0 : 

ار رقن البسية امن ن| لمكن الشزعير ةارزو صا لين ققد لنت الشارع ولاية 
النزويح على البكر الصغيرة » وم يدل علىعلة ثبوت الولاية عليه أهوصغرها أو بكارتها 
ولكن الشارع فى قوله سبحانه « وابتاوا اليتانى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نسم 


منهم رشدا فادفعوا إليهم أمو لم » دل على أت الصغر أى عدم بلوغ الحم هوعلة 
ثبوت الولابة المالية والولاية المالية على الصغير وولاية التزويج من جنس واحد . 
ناليلة الكرة فى قبرتق بإجزاعا تسر فى العلتاى يوت الأتترئ »والضون ممت من 
الشارع علة للولابة على التزوييج بنوع من الأعتار ان 

وكذلك إذادل الشارع على أن وصفما بعينه علة لحم كان هذا اعتبارا لتكل 
وسقواسق نو هذا راصن علة لهذا الحكم : وكذلك إذا اعتبر جنس الوصف 


لدذاق4/ سدم 


في جنس الحكم أى أنه إذا دل على اعتبار المناسب بوجه من وجوه الاعتبار تهذا 
يسمى فىاصطلاح الأصوليين المناسب الملاتم :ما وجه تسميته اللناسنت قظاعر .وأا 
وحهتسميته الملا مفلا ن التعليل به يلا ّم ونوافق تعليل الشارع فى نشر بعه وتعليله . 

وهذا امناسب الملائمكالمناسب المؤثر لا خلاف فى التشريع بالقياس بناء عليه 
لأن هلا منهما معنبر التعليلبه من الشارع . و إنكان اعتبار التعليل بالمؤثر أقوى من. 
عتبار التعليل بالملام . 

وإذا حدثت واقعة لم يشرع الشارع حك لماء ولم تتحقق فيها علة تقتضى إخاقها 
ف لحك بواقعة شرع الشارع حك لما » ووجد فيها أمر مناسب لتشريع حك لها 
أي أن بناء الك على هذا الأمر امناسب فيه جلب نفع أودفم ضررء ول.وجد دليل 
شرعى يدل على اعتبار هذا المناسب لبناء التشريع عليه » أو بدل على إلغاء اعتباره ؛ 
فهذا الناسب يسمى فى اصطلاح الأصولبين المناسب المرسل » فهو مناسب لآن بناء 
الحكى ان عاد يدفم مرراأى أنه مظلة مصلجة . وخر برل الى تللق 
لأنه لم يقيد بدليل يدل على اعتباره ولا بدليل يدل على إلغائه ول شرع الشارع حم 
بناء عليه . 

كال هذ :نباك فى كرون ارد كرون ل الاب قار ادلي أن 
يضيع موتهم حرف من القرآن معوا مفرقه فى جموعة واحدة. + القرآنحكم 5 
على مناسب وهو موت الصحابة وفبهم الحفاظ والقراء» وهو حرسل لآن الشارع 
ما اعتيره علة لهذا الحكم ونالش اعبارة: 

ومثاله : كثرالمسامون فىعهد عَثمان وصار الأذان بين يدى الخطيب فى نوم اججعة 
غي ركاف لإإعلام المسامين بدخولوقتالصلاة» خدد أذانا ثانيا. فتحديد أذانثان حكم 
على مناسب وهو كثرة المسامين » ولميدل دلي على اعتباره علة لهذا الحكم ولاعلى إلغائه. 

ومكاله + اعتاد أ كل الحر فين اللاتكان وتطتر تلات التبئة علتى بالادلافي عل 
تهمة:؟ فأباح بعض الأئمة تعزير المتهم ليقر بما ارتسكب . فهذه الإباحة بنيت على 
أمر مناسب مرسل . 


ومن هذا يتبين أن المصلحة اأرسلة » أو المناستٍ المرسل فى اصطلاح الأصوليين 
0 الذى فى بناء الحكم عليه تحقيق مصاحة ولم:بشرع الشارع حك بناء عليه 
و : يدل على اعتباره » ولا على إلغاء اعتباره . والتشريع بذاء على هذا المناسب المرسل 
هو الاستصلاح فى عرف الأصوليين ٠‏ 

الفرق بين القياس والاستحسان والاستصلاح - إذا وجد ال+تهد واقعة لاحم 
فبها بنص ولا إجماع » ووجدها تساوي واقعة فيها حّ بنص أو إجماع فى علة هذا 
الح فترى نين الوافمين ف الك بناء.عل تساو ميما فى علته »-نهذه التسوية 
هى القياس . فحال القياس واقعة لا 2 فباء واحتهاد القانس هو فى إلطاقها بواقعة 
كرض 16 يا 

ذا موحد اتيك .راقن فيها حك بدليل شرعى » ووجد دليلا يقتضى العدول 
عن هذا الك إلى حك آخرء فمدل عن حك الدليل الأول إلى حم الدليل الثاى 
لترححهعنده على معارضه . فهذا العدول هو الاستحسان . فُحال الاستحسان واقعة 
فيها حكم قام دليل يقتضى تعديل الك فيها . واجتهاد المستحسن هو فى ترجيح 
الدليل الذى ينى .عليه عدوله وتعديله . 

وإذاوجد التبد واقعة لا حكر فبها بدايل شرعى . ولم يجد واقعة تساويها 
منصوصا على حكها يلحقها بها » ووجد فيها أمرا مناسبا أى بناء التشر يع عايه مظئة 
مصلحة » ولسكن لا دليل من الشارع على اعتباره ولا على إلغائه » وحكم فيه بما 
نناسبه ع.فهذا الجحكم يسمى استصلاحا » فجال الاستصلاح واقعة لا حك فباء ولا 
51-7 الحكم فها بالقياس » وعمل المستصاح هو التشم يع لتحقيق مصلحة مطاقة 
فى واقعة لا نشريم فيها ؛ شنم الموصى له من الوصية إذا قتل المومى قياسا على منع 
الواررشمق'الإوث:إذا قتل المورث حك بالقياس لا بالاستحسان ولا بالاستصلاح » 
وتضمين الأجير المشترك عدولا عن عدم تضمينه . وتوظيف المراج على أرض السواد 


عدو 2 عن ضما بين الغاعين ايان م فياس و 5 استصلاح . 


030 


0 
وجمع القرآن » واتخاذ السجون » وتعزير المنهم للإقرار » استصلاح لا قياس 
اسان 

مذاهب العاماء فى الاستصلاح : 

اتفقت كلة العاماء على أنه لا مجال للاستصلاح الساوات كانه الخال 
لبان فالمنادات ‏ والسب فىهذا أن الميادات عق وف تردق كارا أن يعد 
كا وكيفا وزمانا ومكانا » وليس لاعقل سبيل إلى إدراك المصالح التفصيلية التى 
قصدها الشارع بما شرعه من أحكام العبادات» لأن أ كثر هذه المصالم استأثر الله 
بعامها ابتلاء واختبارا لعباده ليباومم أيعبدونه كي أمرثم وأو تصل عقوم إلى إدراك 
كته في أمرهم به » وإذا كانت المصالح التفصيلية المقصودة بالعبادات ليست فى 
متناول عقّل الإنسان . فباب الاستصلاج فا مدو كبا فى ال ا كل 
منهما تعقل المعنى وإدراك الاة وتوخى المصلحة . ومثشل العبادات الحدود 
والتكقارات والقذرات وكل ما امنا الل بعل تفصيلات اللصلحة فيه . 

وماج كرا الباقات وللقد رات مز لفوت ال ال ا 
العاماء فى التشربيع فيها بالاستصلاح » و بعبارة أخرى بالعمل فيها بالصلحة امرسلة . 

١‏ - فذهب مالك وأحمد إلى الأخذ بالاستصلاح فبها ما دامت ااواقعة لا نص 
اسيل إن الحم فنا قياس والناسيا ادق ب كر لحك 
فيها مظنة المصلحة » ولا دليل من الشارع على إلغائه . 

؟ - وذه الشافعى إلىأنه لا تشر يع بالاستصلاح م لاتشريم بالاستحسان 
ومن استصلح فقد شرع با لموى مثل من استحسن . 

م س وذهب الطوف إلى أن الاستصلاح هو الدليل الششرعى الأسامى فى 
المعاملات وتحوهاء ما شرعت فيها الأحكام لجلب النفع لاناس ودفم الضر عنهم » 
غيم نحققت المصلحة فم شرع الله . فاساس التشريم فى المعاملات هو الاستصلاح » 
وليس الاستصلاح سبولا لاقشريم فيا لا نص فيه فحسب » بل هو أساس التشريم 


وسبيله العام فا 0 فيه 4 وفما فيه نص ٠.‏ 


عد امقر احم 


أنا الخنفية ؛ #اللستهور ف نغض الشكينة م لا يأغذون بالاستصلاح 4 ولا 


يعتبرونه دليلا شرعيا وهذا غير مس » وفيه نظر من عدة وحوه : 


أولها : أن فقهاء العراق فى مقدمة القائلين بأن أحكام الشرع مقصود بها 
المصالح » ؤميلية علىعلل هه مظان تلكالمصالح 2 وثم انيت عمعقول النص وروحه» 
00 ما أولوا ظواهر النصوص استنادا إلى معقوطا » والمصلحة المقصودة مغبا 8 
البعيد أن الحنفية وهم زعماء فقهاء العراق لا يأخذون بالاستصلاح . وقد كان زعيمهم 
إبراهيم النجع ى ف بحوته وأرائة لا تصدر )ا إلا عن ٠:‏ المصلحة ولا كتدج إلا بالملصلحة . 

و : انهم قالوا بالاستحسان » وحعاوا م ن أنواعه |الامتحمان التق ننه 
المرقة “والستروزة والميلطةةء “انا مطلةة “إلا :اسقنادا: .إلى المفامب المرس .وأ خذا 
بالاستصلاح ؛ ومن البعيد 5 52-6 بالاستحسان ويشكروا الاستصلاح : 

أدلة ا حتحين بالاستصلاح ديول الحتخو ا بالاستصلاح على ححيتة 
بعدة أدلة 0 

أولها : أن الأحكام الزيغية بإننا عت لتتقيق هتالح 'البائن' أ عاب 
الطع نم »أو دفم الضرر عنهم . فإذا كانت الواقعة فيها حك رش مان إجماع 
أذ ,قياس على ما فيه نص » 3 إجماع 0 اع فيها هذا 32-5 لأنه يحقق المصاحة . 
وإذا يكن فمها 1 م ينص 4 0 إجماع 4 39 قياس 4 بتوخى بينام قبا عا حدق 
المضصلحة يَؤككون الح المتوخى به الأقائقة فمها 1 عبالاًنه على سكن أحكام 
ا ورسوله 2 ال: م قصد مها إلا 0 مصالح الناس 4 والتى 00 أستق راوها على 
أنها تدؤر م 5 الناس : وحيمًا وحدثت المصلحة ْ شرع الله ٠‏ 

وثانمها 0 الوقائع فرك : والحوادث تتحدد . والبيئات تتغير . والضرورات 
والخاجات تظرأً » وقد تطرأ للأمة اللاحقة طوارى* تطرأ للأنة الشافسة م وقه 
مودت البيثة مزاعاة مصالح 5 ا تستوحما البيئة من قبل 04 وقد يؤدى تغيز 


اد الناس وذتمهم 597 0 | ا يصير رفس له 0 مضلحة 6 فاو 18 


0 
العباد . وقصرت عن حاجاتهم » ولم تصلح لامة ععلق الأريية والأمكنة ليوات 
والأحوال » مع أنها الشريعة العامة لكافة الناس » وخاتمة الشرائع السماوية كلها . 
وثالئها : أن المصالح التى بنيت عليها أحكام الشر يعة هى مصالم معقولة » 
أ أن : المقل' يدرك حجنن ما طالب ببه الشرغ ويدرك قبح ما نهى عنه ؛ والله 
سبئحانه أوجب علينا ما يمكن لءقولنا أن تدرك نفعه» وحرم علينا ما مكن اءقولنا أن 
تدرك ضرره» فإذا حدثت واقعة لا 5 لاشارع قباءاوائين الحتيد.. حكه باعل 
ما أدركه عقله من نفع ها أو ضر ركان حكه على أساس يح معتبر من الشارع . 
ولذلك ل يفتتح باب الاستصلاح إلا'فى المعاملات. .وتحوها ما تعق ل ,معاتى أحكامها. » 
وأما العبادات ونحوها مما لا تعقل معانى أحكامها » فلا نشر يع فيها بالاستصلاح. 
ورزابقياء نأى أعناتب رول الله لا لطرليف لم بعد وفاته حوادث وجدات لم 
طوارى” شرعوا لما مارأوا أن فيهتخةيق المصلحة » وما وققوا عن التشر يم لآن المصلحة 
ماقام دليل من الشارع على اعتبارها » بل اعتبروا أن مايجلب النفعأو يدفم الضررحسجا 
أدركته عقوم هو المصلحة » وهوكاف لأن يبنوا عليه التشرريع والأحكام » فأبو بكر 
جمع القران فى مو عة واحدة » وحارب مان الزكاة. ودرأ القصاص عن خالد بن الوليد . 
وعمر أو قم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ؛ ووقف تنفيذحد السرقة فى عام المجاعة » وقتل 
الجاعة فى الواحد . وعمان حِدّد أذانا ثثانياً لصلاة الجعة . وورث زوجة المطلق الفارٌ 
بى إرث زوحته . وليؤان مصيتها واجياً وجمم المامين عايه . وعلَ حرق الرافضة . 
واحاب هذا المذهب يتفقور: ف الاساس فقط وأححعاب مذهب التحسين 
والتقبيح العقليين الذين ذهبو 1 إل أن نما حسنه العقل. فب الاين روجو الطلرب اله 
أن يفعله الكاف ويثاب على فعله ويعاقب على تركه . وما قبحه العقل فهو القبيح 
وهوالطاوب لله أن يتركه لكلف ويعاقب على فعلة ويثاب على الكف عنه .. و يتفق 
فبالأمنان أيضا.. وأحات مذطك اللتفعة الذين الذهيوا بإل أن اطيرا يجاب ١‏ مكبر 
نفع لأ كش عددء والشر اما يلك الضرر ...و إغاقلك إنبم يلفقرن مهي ا الأنيابى 
فط لأن المحتحين بالاستصلاح أن لحك بالاستصلاح هو 2 العقل » 


000 
ولإنط ابرق أنه 2 الشرع اهتدى إليه العقل على ضوء أحكام الشارع ومبادئه 
العامة ومقاصده من التشر يع . 

وهذه أقوال ثلاثة من زعماء الحتحين بالاستصلاح أنقلها بتقنوصتها لتتبين] متها 
وجهات نظرهم . 

قال العن بن عبد السسلاء”© : إن معظم مصال الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل ؛ 
وذلك فى معظم الثسرائ ؛ إذ لابن على كل عاقل قبل ورود الشرع أن حصي 
المصالح أشي ودر الايد الحضة عن نس الإلسان وعن غيره مود عن وأ 
تقديم أرجح المصالم فأرجحها مود حسن » وأندرء أفسد المفاسد فأفسدهامود حسن 

واتفق العقلاء وكذلك الشرائع على تحر .م الدماء » والأبضاع » والأموال » 
والأعراض » وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال . 

ومصالح الدارءن وأسباءها ومفاسدها لاتعرف إلا بالشرع » فإن خنى منها نىء 
2 ءِ ءِ ع 8 
طُلبٍ من أدلة الشرع وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فعروفة بالضرورات 
وَالعحارت والظنون . ومر: أراد أن يعرف المناسبات والمصالم والمفاسد راجكها 
كر ركبا ليه قر تؤلرتها قل عل ليتذبو أن 'الشرغ ل يزذابه م ليبن عليه الأحكام 
فلا يكاد حك منها يخرج عن ذلك إلا ما نعبّد الله به عباده » ولم يوقفهم على مصلحته 
أو مفسدته » والشريعة كلها مصالح ؛ أو تدرأ مفاسد أو تحلب مصالح » فإذا سمعت 
الله و2 3 الذئن 'آمنوا تار لاه علد 2ل الا ع بمنك عليه أو 2 
يزحرك عنه . 

وقال أنو إسحاق 7" الشاطى الفقيه المالكى : إن الشريعة إما وضعت 
لصالح العباد » عل ذلك بالاستقراء » فإن ل را سلف امل ا ملك 


)1 توفى فى جادى الأولى سنة 557٠‏ هء. 
)١(‏ توفى سنة ١٠ؤلاه.‏ 


ابم د 


مبشرين .ومنذربن .ثلا يكون “لدان على الله د عن كس زه والساليل 
لتفاصيل الأحكام من الكتاب والسنة أ كثر من أن تحصى » كقوله تعالى بعد آية 
اوعد وما ير يد الى الواضيل عليكم من حرج ولك سل اليطيرع وينم نعمته 
عا يكم » وكقوله تعالى فى الصيام : « كه ء بكم الصنأ ١‏ 0 كعَبَ د على الذين من 
1 للك م تتتقون )4 وق 2 كان 2 0 عن اللا والمدكر » 
وف القبلة ا رسكم 2 شطرَّة راثلا لاس عليك: يه » وفى الهاد : 
7 دن للذين 00 مم ع وفع الع رك فى القصّاصٍِ 0 
ل 

١‏ وقال حمد بن 2 بكر المعروف بابن القيم 3 « إن الشر بعة الباهرة مبناها على 
الح , ومضا لح العباد فى المعاش والمعاد ا عد ل كلها» ور-هة كلها » ومصالح 
كلها 1 مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعنالمصلحة 
إلى المفسدة وعن ا إل ليخ فصنت من التبزنيية ورا نيا دخا ل وز بل ١‏ 
فالشربعة عدل الله بين عباده » ورحمته بين خلقه » وظله فى أرضه » وحكمته الدالة 
عليه وعلى صدق رسوله أتم دلالة وأصيتها > وعن انور الذى به أبه من المبضرون. » 
وهداه الذى به إهتدى المهتدون » وشفاؤه التام الذى به دواء كل عليل » وطر يقه 
السقيم الذى من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل » وهى العصمة للناس 
وقوام اال ؛ فبها عبيك الل السموات:والارضن أن رولا 

.. ن لايحتحون بالاستصلاح : الذين لا يحتجون بالاستصلاح فى التشر يع 
فريقان : الأول نفاه القياس وهؤلاء ححتهم على إنكار الاستصلاح فى حجتهم على 
إتكار القياس » وهى أن أحكام الشارع غير حبني عق علل تنتاغة ماوكا عدولا 
وما نص عليهفى كتتابه وعلى لسان رسوله كفيل بتحقيق مصال النافن ومل عه 
فهوعل البراءة الأصلية التى خلق الله علمها الأشياء . فهؤلاء لا يقولون بعلل ولا تعليل 


ولا بقياس ولا استحسان ولااسةصلاح » ويرونأن ما شرعه اللغير محتاج نما كله 


ءهالو١ :وفى سنة‎ )١( 


//الم لم 


واله ريق الثالى : جشهور مدن مسق القياس ف مقدمتهم الاومام الشافعى وقد 
استداؤا على 50 بعدة أدلة . 
أولها : أنَّ الله سبحانة بترك الثناس سدى من غير ع2 شرع 2 ما يكفل 
تحقيق مصالم » فشرع لم أحكاما فى كتابه وعلى لسان رسوله » وأحكاماهدى إليا 
أهل الذ كر والمم فر يختافوا فبها » وأر شدم إلى أنهم إن تنازعوا فى شىء ليس فيه 
حك 000 ول مع أهل العلر على - 2 قيلي 00 
0 ليد وى ظريقل من ظرق. رق 4 ؛ وما ليام شرعه وأتم عليهم 
نعمته وامتن علييم بقوله ا اليوم ا لم ديد لخت عليكم تعمىق 0 
وكات مصال ال اس تاج إلى | كن عا مرعه و | أرشد إل الاهتداءبه لبينه و 
كه لأنه سيعح انه قالعلى سبيلالاستنكان 7 9 الأنسبان 3 ترك سدى») . 
وثانيها : أن المصالم المتقيقية لاناس قد راعاها الشارع إما بتشريع أحكام لماء 
وإما بالدلالة على اعتبارها لبناء التشريع عليها . فها لم بشرع الشارع فجن من 
مصاالناس» و يدل على اعتمارة لوحة من وحوه الاعتبار لا يصح بناء لشر بع عليه 
لان الحكم إنما يكون شرعيا إذا شمرعه الشارع أو بنى على ما اعتبره الشارع أساسا 
ليثاء كم عليه والاستصلاح هو حكم مبيقى على مصلحة يعتيرها الشارع فه ولس 
كم شرعى 

وثالتها : أن المصلحة المرسلة أى الطلقة عن دليل اعتبار ودليل إلغاء هى مترددة 
بين الاعتبار والالغاء : ومحتملة لك تلحق بالمعتير أ بالملغى 2 وف هذا لا حال حال 
للاهواء الا لم اض» فل يغاب على المرء هواة فير المفسدة مصضلكة والضر: . 

متفعة . وقد نى على العقل بعضص وحوه الضرر وااة فساد فيحكم على 00 ع تام . 
فالاونسا ان ماك كل ا بن أن يغاب هواه عليه ولق ا السوء د 
والعقا ل ههما نصج ارا 0 0 ل خنى عليه بعض وجوه التفع أو الضفو 04 والتشريع 

بناء على المصلحة المرساة عرضة ة للزلل وباب للتشر يع بالهحوى 8 


وهذا المذهب يتفق وأحاب مذهب التحسين والتقبيح الشرعيين الذين ذهبوا 


2-0 
إلى أن الحسسن هو ما <سنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع . وما حسنه الشرع هو 
المطلوب لاشار 4 فعله وهو الذى يثاب فاعله » وما قبحه الشر ع هو المطاوب للشارع 
الكل سيوع لني سافية واعلن .وقد شعن ا عقاوق الذان فقيو إل 
أن مقياس اير والشر القانون » نما أم .به القانون أو أباحه فهو اثلير ا القانون 
فيوالشر":: وأنا أوازك سض أقررال زعناء هذا المدطين لتتبين يو أقو لهم وجهات نظرهم . 

قال الإمام الشافى : لايجوز الحكم أو الإفتاء إلا من جهة خبر لازم وذلك 
الكتاب أو السنة . أو ماقاله أهل الم لايختافون فيه . أو قياس غل بض :هذا » 
فا أبطل به الاستحيان هز الذاق أبطلن به الاستصلاح عو الحمكر اشر 
لاييكون إلا عن نص أو إجماع أوقياس مبنى على علة اعتبرها الشارع كه . 

وقال الأمدى فى كتابه الإحكام : « المصالح على ما ببنا منقسمة إلى ما عهد من 
الشارع اعتبارها » و إلى ماعهد منه إِلعاوها . والمرسلة مترددة بين ذينك القسمين . 
وليس إلحاقها بأحدها أولى من إلحاقها بالآخر فامتنع الاحتجاج بالمرسل دون شاهد 
بالاعتبار يبين أنه من قبيل المعتبر دون الملغي » . 

وقال الغزالى فى كتابه المسنتصنى « هذا أى القول بالمصالح سافن الأول 
الموهومة إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ لأا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد 
الشرع . ومقاصد الشرع تعرف بالسكتاب والسنة واللإجاع فكل مصلحة لا ترحع 
إلى حفظ مقصود فهم من السكتاب والسنة والاإجماع وكانت من المصالح الغرريبة اللتى 
لا تلام تصرفات الشارع فهى باطلة مطروحة » ومن صار إليها ققد شرع كا أن من 
استحسن فقد شرع . وكل مصلحة رجعت إلى <فظ مقصود شرعى عل ا 
مقصودا بالسكتاب والسنة والاجماع فلياق اغاريا ع ا ا ل - ثم قال : 
مامعناه : إِذا فسرنا المصصاحة المرسلة بالمصلحة الراجء-ة إلى <فظ مقصود شرعى فهم 


بالسكتاب والسنة والإجماع فلاوجه للخلاف فى اتباعها . و يجب القطع يكونها حجة 


لأنبا فى القيقة ليست مرسلة بل معتبرة من الشارع . وإذا فسرنا المصلحة المرسلة 


3500 
بالصلحة التى لاترجع إلى حفظ مقصود شرعي فهم بالسكتاب والسنة والإجماع 
فلا وجه لاتباعها ولا لبناء تشريع عليها--وختم بحنه بقوله: و مهذا نبين أن الاستتصلاح 

لبس أصلا خامسا برأسه بل من استصلح فقد شرع كا أن من استحسن فقد شرع . 


الطوفى » ومذهيه؛ وأدلته : الطوفى هو سليان بن عبد القوى بن عبد الكريم 


انن سعيد الطوفى الصرصرى البغدادى الحنبلى الأصولىالملقب بنج الدين . ولد بقرية 
طوف م نأعمال صرصر بالعراق فى سنة 0#" ه ونشأ مها. ثم رحل إلى بغداد وتثقف 
بعامائها . ثم سافر إلى دمشق واجتمع فيها بابن تيمية » ثم ذه ب إلى مصر وقرأ على أبى 
حيان النحوى مختصره لكتاب سيبو به . وقد عرف عنه التشيع ب 
الصحابة والتطرف فى بعض آرائه » وقد ابتلى م نأحل هذا بالتعزير والتشهير والحيس 
3 حج وأقام 1 05 طو يلا » وله مؤلفات عديدة فى الحديث والأصول ؛» وتوى 
ببإدة الخليل فى سنة 7/15 ه ودفن مها . 

ومن مؤافات الطوفى رسالة فى رعابة المصالح المرسلة جعل محورها شرح حديث 
و لاضررولا ضرار » وقد نشمرت هذه الرسالة بامجلد التاسع من مجلة المنار . 

أما خلاصة ما ذهب إليه فى مراعاة المصلحة المرسلة فهى أنه قم الأحكام 
الشرعية إلى قسمين : أحكام العبادات والمقدرات التى لا مجال للعقل فى فهم معانيها 
بالتفصيل . وهذه اللعول عليه فمها نصوص القرآن والسنة و إجماع حملن من الأمة : 
وأحكام المعاملات والسياسات الدنيوبة التى للعقل نال فى فهم معانيها والمقصود بها . 
وهذه المدول عليه فيها هو المصلحة أى جلب النفع ورفم الضرر فإذا ل يكن لاشارع 
حك فى وقائع منها حكنا فيها بمأ يحقق المصلحة . وإذا كان للشارع حكر فى وقائع 
منهاواتفق حكم نص الشارع والمصلحة التى تدركها عقولنا نفذنا النص » وإذا كان 
2 نص الشارع أو الإجماع لذ يتفق 'والاشابحة الي تدركه مولن ول مك امم 


مذهبه ووجهة نظره : 


قال : زم واعل أن هذه الطريقة التى قررناها مستفيدين لا من الحديث 00 ظ 
لاضرر ولا ضرا ليست هى القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك» بل ظ 
7 أبلغ من ذلك . وهى التعويل على النصوص والإجماع فى العبادات والمقدرات . 1 
وعلى اعتكار المصالح فى الجاملةت وباق الأحكام 6و إعا اعتيرنا العناحة ف المعايالات 35 


دون الغبادات وشببها لأن العبادات حق للشارع خاص به . ولا يمكن معرفة حقه ظ 
رما ومكاة إلى لكي شان به العبد على ما رسم له . ولأن غلام ١‏ 
خا ا عد مظعا عفادم ل4ةبلا إذا لميثل ما رسم سيده وفمل ما يعم أنه يرضيه » 

فكذلك ها هنا » ولهذا لما تقيدت الفلاسفة يعقوم 
عر وجل وضلوا وأضلوا . وهذا بخلاف حقوق المكلفين ذان أحكامها سياسية شرعية 


وصءعت لمصيالحهم 4 كك ص العتيرة 4 وعل خصيعها المعول 0 

وقال :« المصليحة وباق الأدلة إما أن تضقا. " أو لفل فإنم انقو فتيالو ميك 
كا اتفق النص والإجماع والمصلحة على إثيات الأحكام البكلية الجمسة وهى : قتل 
القاتل والمرتد : وقطم 3 السارق . وحدل القادف والشارب ونحو ذلك من الأحكام 
التى وافقت فيها الأدلة المصلممة . وإن اختلفا فإن أمكن الجم يينهما بوجه ما جمع 
مثل ان حمل بعض الادلة عل يعض الاحكام والاحوال دون بعض على وحه ا 
لايخل بالمصلحة ولا يفضى إل التنلاعب بالأدلة أو يعضما ٠‏ وإن كر امع بيههماأ | 
قدمت المصلحة على غيرها لقوله صلى الله عليه وس . لا ضرر ولا ضرار. وهو خاص 
ف نف الضرر المستلزم لرعاية المصلحة فيدب تمديمه َ 3 المصلحة 0 الملقصودة هن 


سياسة المكلفين بإثبات الأحكام » و باق الأدلة كالوسائل » والمقاصد واجبة التقديم 


3 
عل الوسائل > , ا 
وخلاصة أداته على ما ذهب إليه هى : 


5 لا ما ورد عن الشارع من نصوصه وتعليلات أجكانه الدالة على أنهيما قصد 
من تشر عه الأحكام إلا تحقيق مصالح الناس . مثل و لم فى القصاص حياة . ومثل 


ك0 


ما يزيد الله ليجعل عليكم من حرج . وغير ذلك هما يدل على مقصود الشارع من 
تشراغنة افإذا سكف عنم حك واقعة من وقائع معاملات الئاس . وحقوقهم بعضهم 
على بعض . ونظمهم السياسية الدنيوية » ققد أحاطم على عقوم يستنبطون بها فى 
هذه الؤقائم الأحكام التى تحقق مصالههم وى المقصودة للشارع من التشر يع . 

وهذا الدليل يتفق وما استذل به المالكية والحنابلة على رعابة المصلحة المرسلة 
فها لا نص على حكه ولا إجماع . 

000 ررك ف اللدنة الصحيحة هن قولة ل أله عليه وسل لاضرر ولا ضرار 
فهذا نص خاص قاطع ف ل كل صر وكلن صرال لأن الشكرة فى سيان التق هد 
صيغ العموم . فإذا دل نص على حكم ون تطبيق حكم هذا النص فى واقعة من 
الوقائم يستلزم ضرراً بأ نكان يفوت مصاحة أو يحلب مفسدة يخصص النص بم عدا 
هذه الواقعة عملا بحديث لا ضرر ولا ضراركا هو الشأن فى تعارض العام وائخاص » 
يعمل بالعام فها عدا اللاص » وعلى هذا لا يكون التعارض فى التحقيق بين النص 
الكو وا ا يلفس نولي لا مر وللامار اروكولا تكن اهنا انا 
بألنص مراعاة للعمل بالمصلحة » و إنما خصصنا عموم. النص أو قيدنا إطلاقه بنص 
الحديث لا ضرر ولا ضرار . وكأن الشارع لما شرع أحكامه ف المعاملات والسياسة 
الدنيوية قيد تنفيذها بما إذا ل بستازم تنفيذها ضررا » ودل على هذا التقييد بقوله 
لا حيو ولا عفر از 

وثالنا أن النصوص والإإجماع وسائر الأدلة والأمارات الشرعية إنماهى وسائل 
لتحقيق مصال الناس » ورعانة المصلحة هى من أدلة الأحكام والأمارات عليها »فإذا 
عملنا بالمضلحة فى مقابلة مادل عليه دليل من هذه الأدلة فنحن نعمل بدليل راسج 
فىمقابلة دلي لس جوع » لأنالمصايحة عى اللقصودة والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل. 
ولهذا نسخت بعض الأحكام.الشرعية بأخرى رعاية لتبدل الصالح . 


أ 


تركوها مظلقَةَ عن كل قيد وشزط بل احتاطوا وشرطوا فيها شروطا نحول دون 
نخاذها ذريّعَة للأهواء والظالم والعبث بالقشر يع لذن اعفان المضلية ‏ أس لقدارى 
الم يحتط فيه كان سبيل الزلل . 

الشرط الأول : أن يثبت بالبحث و إنعام النظر والاستقراء أنها مصلحة حقيقية 
اوقية أ انم قاد الحكم عليها يحلب نفعا أو يدفم مرا لأجاءيةا رن فلي 
تفقة فى الجلة والصالح التى قصدها الشارع » وأما جرد توم المصلحة من غير بحث 
قيق ولا استقراء شامل ومن غير موازنة عادلة بين وجوه النفع وؤحوه الضرر . فهذه 
صاحة وهمية لاسوع بناء التشر يع عار يتوم المصلحة فى ساب الزوج حق 
لتطليق وجعل التطليق للقاضى . أو فى منح الزوجة حق التطليق وجعلها مساوية 
زوج فيه لا يصح له التشر يع بناء على مجرد هذا التوهم بل لا بد من البحث الدقيق 
الاستقراء والموازنة بين المنافم ار 
لنشر بع لتحقيقها . 

الشرط الثانى : أن تكون هذه المصلحة الحقيقية عامة» أى ليست مصلحة 
كمس أ أن بناء المكم علي عاب كما ١‏ لل الف 5 يدفم ضررا عن 
كثرم . وأما الصلحة التى هى تفع 1 عظليم أو أى فرة بصرف النظر: عن 
كثر الناس فلا يصح بناء التشريم عليها لأنها إذا كانت عامة كانت مقصودة 
لشارع ولوكانت فيها مضرة لفرد أو أفراد . 

' الشرط الثالث : أن تكون هذه المصلحة المقيقية العامة لا يعارض التشريع 

لها نصا ولا إجماعا . فلا تصح رعاية المصلحة فى مساواة الابن بالبنت فى الاإرث» ولا 
دين فروض أعاب الفروظن ا الإرنتة اولخ تدرأ َك لالد أذ 
لإجاع لذن الحكم الدى ثبت بالنص أو الإجماع ما قصد به إلا اللصلحة » وهى 
مصلحة حقيقية عامة بتقدير الشارع أو بتقدير التهدين متفقين . فالمصلحة التىتعارض 
هذا السك يغلب أن تكون وهمية » ولا يعدل عن مصلحة حقيقية بمصاحة وهمية . 


مواذنة عد وين المزازنة بين ادافين الثلاثةفى الاستصلا حيتبين أن الذنلايحتجو :5 


لسد “ثا © عم 


الماع ار سلة إطلاقا لا فوالانص على حكه . ولافها ورد نصيحكه . قدسدوا بابا من 
أواب اليسر ورفع الحرج فى النشريم » وأظهروا الشريعة قاصرة عن مصال الناس 
وعن مسايرة التطورات» ودعواهم أل السابية كقلت كل مصلحة اعت ين 
ددئة إنها سل لهم إذا اعتبروا اعبار انا للتشر يع وساموا أنه حرق :توعفل امطائعة 
قم فم شرعالله» و بهذا أ كلاه لمسامين دينهم لأنه شرع لهم أحكاماً فى وفائع » ومهد 
لم عدة سبل لاوصول إلى أحكام ما ل بشرع فيه ؛ وجعل من هذه السبل أن يتوخوا 
مصاحتهم حي ثكانت- وأن الطوفى الذى يحتج بالمصلحة المرسلة إطلاقا فيا لا نص 
فيه . ونها فيه نص قد فتيح بابا للقضاء على النصوص . وجعل حم انص أو الإجماع 
عرضة للنسخ الأى لأن. اعتبار الطلحة ماهو إلا يرد وأئ :وتقدين”!..ورعا اقدز 
العقل مصلحة » و بالروية والبدث قدرها مفسدة . فتعر يض النصوص لأاسخ أحكامها 
بالآراء وتقدير العقول خطر على الشرائع الإلمية وعلى كل القوانين . ثم هو قد سِ 
أن العباذات والمقدرات لا نجال للاستصلاح فيهاء وس أن االأحكاء الكلية اتا 
شر عت للفظ الضروريات والحاجيات لا تحال فبها أيضا للاستصلاح لأمها متفقة 
دانما والمصلحة . ولبورد أى مثال لجزئية ورد نص يحكها وعارضهذا المسكر الصلحة 
ليتبين مقياس المصلحة فى رأيه وعلى أى ضوء يقدرها . 

وخير المذاهب الثلائة مذهب من يحتجون بالاستصلاح فى الوقائم التى لا حكم 

با بنص ولا إجماع » إذا كانت المصلحة التىقصدت بالتشر يع لها قد ثبت, بالبحث 
20 اء أنها مصاحة حقيقية عامة فإن 1+ كم المبنى علمها حك م شرعى 7-0 
ما قصد إليه الشارع بالتشريع وهو مصالح اناس : 

رأى الغزالى : حجة الإسلام الغزالى من أتباع الشافعى فى إنكار الاحتجاج 
بالاستصلاح . . وقد راق من استحسن فقد شرع » ومن استصاح فقد شرع » ولسكنه 
فرض أن المصلحة فى بعض الحالات قد تعارض 2 النص أو الإجماع فوضم قانونا 
لترجيح عند التعارض وقال : إذا غارضت تتماحة حك منت بالنطن أو الإ جاع 
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اق 'اللقيفة تعلاط الور ساهين ١‏ نقاسة 2 لبون أ الإجماع » والمصاحة 
ارضة » فَإذا ترجحت المصاحة المعارضة عرححاتها روعيت وعدل عن 2 النص 
الإجماع ود خحات" المشتلتكة المعارطنة أسور ثلاثة :»أن ابيكون ضاروز مها -وقطسّة 
اث ونث( لياه إذا عتزو ابكار يفط الأببرعة من السامين . وعل أى انراق 
تأصلون إذا لم يرموا من تترس بهم السكفار من السامين » فإنه يباح لم رى المسدين 
ترس مهم ؛ فهذه الإباحة تعارض حك ثبت بالنص وهو تحريم قتل المسل. ولكنها 
دلحة ضرور ية هى حفظ حياة جميع المسلمين . وقطعية لأأننا قطعنا بأثنا لولم ترم من 
عا لمتشي فصل البق و كلية لأننا الامطلوا تسجلة نعود رأ أفراة 
انسار عر "عل لان اا ى المسامين لا يباح ردى امس المتترس به 
صول إلى فتح القلعة » لأنفتحها ليس ضروريا لحياة المسامين . و بخلاف مالوخيف 
ظن أننا لولم نرم الأسرى استؤصلنا » لأن هذا الظن أو املخوف لايجعل المصلحة 
هية . و بخلاف ما لوزاد عدد را كبى سفينة عن حمولتها ولول يرم أحدهم غرقوا 
باح هذا الرى لآن المصلحة جزرئية . 

فإذا توافرَت هنذه.:الشروظ"“الثلاثة فى اللضلحة الى عارضت:ح» النض:روعبت 
دل عن 2 النص وكان اعتبارا لأرجح المصلحتين . وفى الحقيقة ينبغى أن يكون 
ارأى العلماء. جميعهم لا رأىالغزالى وحده» لأنالمال التى 'توافرت فبها هذه الأمور 
لإثة هي حال الضرورة » والضرورات تبيح الحظورات . 

وجميم الأحكام الشرعية إنما كلف بها المكلفون فى حال الاختبار . ومن 
فق عليه 2 الغمررين يبر م لانقاء أشدها » والضرر اللخاص يتحمل 0 
مررالعام . وهذا يقتل القاتل حفظا لياة الناس » وتقطم بد النبار قا تنق فا يلامو للم 
حت العلحة انخاصة فى سبيل المصلحة الفامة ار 


خلاصة : والذى أستخلضهمن مختلف الازاءو المذاه بف الاستصلاح 2000 


تيعوكن الوقائم الع لانن علع. مكايا ولا إجماع 5 فوااعمما مفو المتادحة 


وها كبت 


جد هاة ا سه 


الى ثبت بالبحث والاستقراء والموازنة أنها مصلحة حقيقة عامة » ويكون هذا ل 
حك شرعياً » لأنه حقق مقصود الشرع . وجاء على سننه . والوقائع التى فبها حكم 
بنص أو إجماع لايعدل عر أحكاهها إلافى حال الضرورة وهي إذا كان حك 
لمن اك الإجماع يعارض. مصلحة ضرورية قطعية كلية » فإنه يعدل عن حك 
النص فى هذه اليزئية للضرورة إلى ما يخالفه » ويكون هذا المسكم اخالفهو الحكم 
اشر ىهن لوئيس ' لأن مواضم الضرورات مستثنيات » والضرورات 
تبيح الخطورات - 

وتق و السايدة لتقي الفاعة القن م بناء عليها فيا لاحكم 00 إجماع 
وتقدير المصاحة الضرورية القطعية الكلية التى يعدل عن حكر النص مراعاة لها لايد 
أن يكرا سراى الافة النعر هي الكونة من أجل الاستيادواليطر زولا يمدد فبينها 


برأىالفرد » ولا برأىماعة ليسوا نأل الاجتياذ . وهذاهو سبيل الن والقد اده 


| له بتماكا ب 
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تعر 
الح عل الكى #باطال الى كان غليها من قبل حى يقوم دليل عل تغير تلاك المال» 


أو هو جمل الم الذى كان ثابتا فى الاضى باقيا فى الال حتى يقوم دايل 


على 20 ه 


يفه : الاستصحاب فى اللغة طلب المصاحبة . وفى اصطلاح الأصوليين : هو 


فإذا سئل المجتهد عن حك عقد أو تصرف ول يحد نصا فى القرآن أو السنة ولا 
أى دليل شرعي يدل على حكه » حم إاعنة هذا المقد, أو التصرف ينام 2 أن 
الأصل فى الأشياء الإباحة » وهى الحال التى خاق الله عليها ما فى الارض جميعه » 
الم يتم دليل غل تغيرها فالشىء على إباحته الأضلية . 


ونا ستل أشتيه عن 9 عيوان: أوااتقاد أو :اهيأ اق .طمام, أو عات 


و عمل من الأعمال » ول يحد دليلا شرعيا على حكه ؛ 2 ابا بلاق لاه 
7 الأصل : و قم دليل على تغيره . 

وإنما كان الأصل فى الأشياء الإباحة لأن الله سبحانه قال فى كتابه السكريم : 
هوالذى خلق للم مافى الأرض جميعا » . وصرح فى عدة آيات بأنه سخر 
ناس ما فى ااسموات وما فى الأرض ؛ ولا يكون ما فى الأرض مخاوقا للناس ومسخرا 
م إلا إذا كان مباحا لم آنه لوكان محظورا عليهم ما كان لم . 

عي د سمي 01 لوا عع ليها لود ا لي 2 
اعرض له . ولهذا قال الأصوليون : إنه آآخر مدار الفتوى . وهو الح على 
شىء يما كان ثابتا له ما دام لم يقم 
ليه الناس » وساروا عليه فى جميع تصرفاتهم وأحكامهم . ثفن عرف إنسانا حيا 


دليل بعيره 7 وهذا طرٍِ بق ف الاشعزلاال قل فطر 


بك بحياته و بنى نصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل على وفاته . ومن عرف 
لانة زوجة فلان شبد بالزوجية ما دام ل بم له دليل على إنتبائها . وهكذا كك 
' وحود 2 5 وجوده حتى يقوم الدايل على عدمه . ومن عم عدم ل 5 
علدمه حتى يقوم الدليل على وجوده . 

وقد درج عل هذا القضاء. «المماك"الثابت لأى إنسان سلب م 'اسات للك 
متبر قأنما حتى يثبت ما يزيله ؛ والخل الثابت للزوجين بعقد الزواج يعتبر قاتما حتى 
ثبت ما يزيله : والذمة المشغولة دين أو بأى النزام تعتبر مشغولة به حتى ينبت 
| يخلها منه » والذمة البريئة من شغاها بدين أو التزام تعتبر بريئة حتى يبت 
ا ولاس ينا 10 كان عل ما كان حل ينو ما نر 

وعلى هذا الاستصحاب بيذت المادة 14 من لانحة ترتيب الاك الشرعية ) 
نصها : « تكنى الشهادة بالدين » وإن لم يصرح يانه فى ذه الدية ركذا 


لشهادة بالعين » . والمادة ١18١‏ منها ونصها : تكفى الشيادة بالوصية 0 الإريصاء وإن 


يصرح بإصرار الموصى إلى وقت الوفاة » . 


ا باه د 


وغل الأستصحات بنيث الباديء الشرعية الأنية : 

ال 0001 أن هل ما كان ح لنت ما بنيز ل الأصل فى الأمياء 
الإارضة لف مائيث باليقين لايزول بالشاك حت الأضل فى الإإنسان المراءة: 

والحق أن عد الاستصحاب دليلا على الك فيه تحوز لأن الدليل فى المقيقة 
هو الدليل الذى ثبت به الحم البانو )ونا الاستمكادة إلا استبقاء هذا الحكم إِ 
وقد قرر عاماء الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفم لا للإثبات » ومرادهم بهذا أنه 
حجة على بقاء ما كان على ما كان » ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت هذا الذى 
يخالفه » ولس ححة لإثبات أمر غير ثابت » وبوضح هذا ما قرروه فى المفقود 
وهو الغائب الى لا يدرى مكانه ولا تع حياته ولا وفاته . فهذا الفقود يحم أنه 
حى باستصحاب الال التى عرف بها حتى يقوم دايل على وفاته . وهذا الاستصحاب 
الذى دل على حياته ححة تدفع عنه مها دعوى وفاته والإرث منه » وفسخ إجارته » 
اناه لكك امن عه لانيات إونه من غارم الآ حتيائه اخارلة 
بالاستصحاب حياة اعتبارية لا حقيقية . ولهذا الايرث فعلا من غيره بليوقف نصيبه 


ما يي ال قم يه التو نأل اه إن يتقيل عملنا بقبول حدمن 


وأن يجعله نالصا لوه نافضا.من أراذ الانتفاع به . 


